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 :مقدمة
مما لاشك فيه أن المرفق العام يعتبر أحد الأسس العريضة التي يقوم عليها القانون 

ته الأخيرة الإداري، كمأن الغاية الأسمى للمرفق العام هي تلبية الحاجة العامة، ولما كانت ها
، فكان من اللازم تنويع وتطوير تلك الآليات التي تسمح بتفعيل أداء تطورتتسم بالتنوع وال

والمبادئ  ، في ظل نظام يوازن ما بين السلطة العامةمرفق العام تحقيقا للحاجة العامةال
ذي يعتبر من بين آلياته وال ، ويسمى ذلك النظام حاليا بالتفويض،الأساسية للمرفق العام

الامتياز كآلية لتفويض المرفق العام في :)يه موضوع الحال الموسوم، الذي يتمحور علالامتياز
 .(التشريع الجزائري

قيم من خلال كلماته المشكلة له والتي يستهذا الموضوع يتضح المعنى الذي يدور عليه 
، فالامتياز هو ذلك العقد الإداري العام الذي يجمع ما بين سلطة معها مبناه ويستوي بها معناه

، وما بين شخص طبيعي أو معنوي يسمى صاحب في صورة شخص معنوي معين امة تظهرع
على  ، فلا يخرجأما المقصود بعبارة الآلية ،الغرض منه تسيير الأموال العامة يكون الامتياز،

 .ما معناه الوسيلة أو الأداة
ي ، على ذلك النظام الإدار لمرفق العام في التشريع الجزائريبينما تُحمل عبارة تفويض ا

لعام على اختلاف ماح السلطة العامة المنفردة بالنشاط الإداري عبر المرفق االمستحدث لكبح ج  
، بمعنى سيركز الموضوع على تلك الأحكام  العامة والخاصة التي يستند صوره في الجزائر

ونا كان أو عليها الامتياز كآلية لتفويض المرفق العام والنابعة من صميم النص التشريعي، قان
لك من ذليس فقط طريقة غرضها تفعيل المرفق العام بل أكثر  الامتيازلكن مرسوما أو غيره، و 
الفعالية، يمليه من رهنات الشفافية والمنافسة والمردودية و  السوق وما اقتصادهو وسيلة لمواكبة 
 يازالامت، كما أصبح المرافق العامة أوسواء تعلق الأمر بالخواص  مطالب بهاالتي أصبح الكل 
المتزايد بمردودية  الاهتمامالدولية بالنضر إلى القانونية الجزائرية و  المنظومةيحتل مكانة في 

 .الخاصالمرافق العامة عن طريق الشراكة بين القطاع العام و 
، تتجلى في عدة ونيبالغة على الصعيد العلمي القان أهميةمل هذا الموضوع في طياته حي

 :فيما يلي، يمكن تلخيصها نقاط متكاملة
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كون الامتياز أحد الآليات المستحدثة مع آليات أخرى معتمدة في إطار تفويض المرفق  -
 .العام

، الامتياز تكز على عدة عناصرمية للموضوع والتي تر يتعدد وترابط المقاربات المفاه -
 .والتفويض والمرفق العام

والامتياز كآلية لشغل  م،العاالارتباط الموضوعي بين الامتياز كآلية لتفويض المرفق  -
 .الملك الوطني العام

الارتباط الإجرائي بين الامتياز كآلية لتفويض المرفق العام، والصفقة العمومية كعقد  -
 . إداري مكتوب مستقل

 .تعدد وتنوع التطبيقات التشريعية الخاصة بالامتياز كآلية لتفويض المرفق العام -
لتطبيقات الخاصة بامتياز تفويض مختلف المرافق ترابط وتجانس الأحكام التشريعية ل-
 . العامة

، منها الأسباب الذاتية ومنها لعدة أسباب يرجع، الموضوعالخوض في هذا إن اختيار ثم 
النفسي للطالب في البحث الأسباب الموضوعية، فبالنسبة للأولى تتمثل في الرغبة والميول 

 .    التنظيم الحديث للمرفق العاملاكتساب جانب معرفي أكثر لتعلُقه بالتسيير و 
أما الأسباب الموضوعية فتتمثل في وفرة المراجع إلى حد ما خاصة تلك التي تكتسي 

مع جدة الموضوع من الناحية التشريعية في ظل قلة الطرح الأكاديمي المتخصص  ،طابعا عاما
 .العامض المرفق في هذا الإطار لاسيما بالنسبة للأحكام التشريعية الخاصة بامتياز تفوي

وفي ظل الاستطاعة العلمية للباحث،  موضوعه،هذا البحث من خلال  من هنا يتطلع
 :  ليةالبلوغ عدة أهداف يمكن تلخيصها في النقاط الت

 . ضبط المدلول المفاهيمي التشريعي لعناصر موضوع امتياز تفويض المرفق العام -
 .ام وذلك من زاوية تشريعيةضبط طبيعة الامتياز كآلية لتفويض المرفق الع -
 .بيان الإجراءات العامة المعتمدة في تطبيق امتياز تفويض المرفق العام -
 .توضيح التوابع العامة المترتبة على امتياز تفويض المرفق العام -
الاستنباط التشريعي لأهم التطبيقات الخاصة لامتياز تفويض المرفق العام وتنظيمها  -

 .موضوعية منهجيا بناء على أسس
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الدراسة التقنية للأحكام التشريعية الخاصة بالامتياز المرتبط بمختلف المرافق العمومية  -
 . التشريعية الأحكاممحل التفويض، وكشف مدى تناسق وتكامل تلك 

التشريعية العامة لامتياز تفويض  الأحكاممقاربة بين ذلك، إجراء  أومن هذا  الأهم -
 .لخاصة له، لمعرفة مدى توافقها وتكاملهاالمرفق العام والأحكام ا

إشكالية نابعة من مسألة تشريعية من  لا شك أن بلوغ هاته الأهداف يتطلب الانطلاق
 :هامة مستنبطة من صميم موضوعه تتلخص في التساؤل التالي

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في ضبط الأحكام المتعلقة بامتياز تفويض المرفق   
 ؟ثنائية التنمية والخدمة العموميةعكسة على العام المن

النابع من  موضوعالانطلاقا من طبيعة للإحاطة بالحدود الموضوعية لهاته الإشكالية و 
على المنهج التحليلي من خلال  سيتم الاعتماد ،تلف النصوص التشريعية في الجزائرصميم مخ

توظيف المنهج الوصفي  ، معنيا لمعرفة مدى سلامتها وتكاملهاتمحيص تلك النصوص تق
كسبيل يساعد ويخدم المنهج التحليلي لتشخيص الجانب المفاهيمي للموضوع والمقاربة بين 

 .أحكامه العامة والخاصة
سعيا للتوظيف العلمي للمناهج المذكورة ووقفا بالطرح على إشكالية البحث، المرتبطة 

حيث يخصص الفصل  صلين،على خطة ثنائية مكونة من ف بموضوعه، ستعتمد هاته الدراسة
لامتياز تفويض المرفق العام، بينما يخصص الفصل العامة الأحكام التشريعية لدراسة  الأول

و أخاصة لامتياز تفويض المرفق العام، وكونها أحكاما عامة التشريعية ال الأحكامالثاني لدراسة 
تفويض المرفق  زخاصة بالنظر لطبيعة النصوص التشريعية الموضوعية التي تأصل لامتيا

 .، ويندرج تحت كل فصل مبحثينالعام



 

 
 الفصل الأول

الأحكام التشريعية العامة 
 لامتياز تفويض المرفق العام
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 الفصل الأول
 .الأحكام التشريعية العامة لامتياز تفويض المرفق العام

الجزائر خاصة  يعتبر عقد الامتياز الصورة الأكثر استعمالا في تفويض المرفق العام في
عدة قوانين ونصوص تنظيمية  تتهجت الجزائر النظام الليبرالي وسن، أين ان9191بعد فترة 

ي مجال تقديم مواكبة للتطورات الحاصلة فتتضمن طرق حديثة لتسيير مؤسسات الدولة، و 
م تضمنت مختلف القوانين لتفويض المرفق العاالخدمات للجمهور، وتجسدا للطرق الجديدة 

، كالقانون 1أحكاما تشريعية عامة للامتياز تفويض المرفق العامالنصوص التنظيمية، ة و الخاص
المرسوم و  29/913المتمم بالقانون رقم المعدل و  2قانون الأملاك الوطنية المتضمن 12/02رقم 

أخيرا ، و 4يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 91/012الرئاسي رقم 
دراسة في هذا الفصل  يتمس، و 5المتعلق بتفويض المرفق العام 99/911 رقم فيذيالمرسوم التن

في بيقي له الجانب التط، و "مبحث أولفي ويض المرفق العام لامتياز تف المفاهيميالجانب 
  .مبحث ثاني

 

                                                           
كلية  ،، أطروحة دكتوراه"حالة عقود الامتياز"، هدف المردوديةالعام بين ضمان المصلحة العمة و  نادية ضريفي، المرفق -1

 .0290، 9قسم القانون العام، جامعة الجزائر ،الحقوق
، الجريدة الرسمية عدد والمتمم ، المعدل، المتضمن قانون الأملاك الوطنية29/90/9112، المؤرخ في 12/02القانون رقم  -2

 .20/90/9112، المؤرخة في 10رقم 
، 29/90/9112، المؤرخ في 12/02، المعدل والمتمم للقانون رقم 02/22/0229، المؤرخ في 29/91القانون رقم  -3

 .20/29/0229، المؤرخة في 11 المتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية عدد رقم
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 91/21/0291، المؤرخ في 91/012م المرسوم الرئاسي رق -4

 .02/21/0291، المؤرخة في 12الجريدة الرسمية عدد رقم 
، 19، يتعلق بتفويض المرفق العام، الجريدة الرسمية عدد رقم 20/29/0299، المؤرخ في 99/911المرسوم التنفيذي رقم  -5

 .21/29/0291 المؤرخة في
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 الجانب المفاهيمي لامتياز تفويض المرفق العام: المبحث الأول
 كوسيلة، المحليةتسيير المرافق العامة الوطنية و  في مؤخرا على عقد الامتيازتم الاعتماد 

مسؤوليته مقابل أتاوى خواص إدارة مرفق عام على حسابه و السلطة إلى أحد ال من خلالها عهدت  
 ط مدلول الامتياز من جهةأجل الإطاحة بالموضوع ينبغي ضب، ومن يتلقاها من المنتفعين

هذا لتوضيح ، و جهة أخرى كمطلب ثانيياز من التطرق إلى طبيعية الامتو  ،أولكمطلب 
تسعى إلى تحقيق عقود التي تخدم المرافق العامة و هذا النوع من الالغموض الذي يكتنف 

 .الجودة في نوعية الخدمة المقدمةالمصلحة العامة و 

 ضبط مدلول امتياز تفويض المرفق العام: المطلب الأول
نظمة الأشى و امة التي هي مفهوم مرن تتمفق العااعلاقته بالمر نظرا لأهمية عقد الامتياز و 

يخدم كل كل فترة و  يواكبمحكم ، فإنه يصعب على المشرع وضع تنظيم في الدولةالقائمة 
وسيتم من مما جعله يصدر نصوص تشريعية عديدة تتعلق ببعض المرافق العامة،  ،مرفق

التعرف على و ، كفرع أول تفويض المرفق العام امتيازتعريف ل خلال هذا المطلب التطرق
 .تفويض المرفق العام كفرع ثانيديثة لالمبادئ الح
 تعريف امتياز تفويض المرفق العام: الفرع الأول

لابد من تعريف المرفق العام أولا،  تفويض المرفق العام امتيازقبل التطرق إلى تعريف 
 .رفق العام ثانيالملره عن طريق عقود إدارية مختلفة، ثم تعريف امتياز التفويض الذي يتم تسييو 

 :تعريف المرفق العام -أولا
 المعيارو  عضويالى معيارين لتعريف المرفق العام وهما المعيار لقد استند الفقه الإداري عل

 . الوظيفي
 (:الشكلي)المعيار العضوي -0

ا تخضع لإدارتهو  بإنشائهاحسب هذا المعيار يقصد بالمرفق العام كل منظمة تقوم الدولة 
غيرها لأمن والدفاع و امرفق القضاء و يستوي القول بن مة حاجات الجمهور، و من أجل تلبي
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 يرى البعضتبعا لهذا المعنى و  ،يضفي على هذا المعنى بالشمولية والإطلاقمرافق عامة، مما ك
 .1أن المرفق العام يقصد به الإدارة بشكل عام

 (: الموضوعي)المعيار الوظيفي -9
قصد بمعنوي عام، المعيار كل نشاط يباشره شخص يقصد بالمرفق العام حسب هذا   

التي اشباع حاجات عامة، باستثناء النشاطات التي تستهدف فقط تحقيق الربح كالنشاطات 
ذهب جانب من الفقه الإداري إلى الجمع بين المعيارين، حيث تزاولها المؤسسات الخاصة، و 

إشراف الحكومة يقصد أداء خدمة  طراد تحتاو  بانتظامف المرفق العام بأنه مشروع يعمل عر  
 .2للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معينعامة 
 :تعريف امتياز التفويض -ثانيا

ذكر ب، يدفع إلى التمييز بينهما وتبنيهما معاالتشريع تعاريف للامتياز بين الفقه و الإن تعدد 
 .قانونية متفرقة ع الجزائري في نصوصالمشر  التي وضعها ريفاتعالبعض التعريف الفقهية، ثم 

 :الفقهي لامتياز التفويض التعريف-0
، الدولة)أن تعهد الإدارة ": بأنه ف الاستاذ محمد سليمان الطماوي امتياز التفويضعر  

استغلاله إلى الأفراد أو الشركات لفترة معينة ، بتفويض تسيير مرفق عام و (محليةالجماعات ال
 .3"مة المرفق العاممقابل تقاضي رسوم من الجمهور المنتفع بخد

أسلوب تسيير حديث يتحمل من خلاله شخص " :بأنه فه الاستاذ أحمد محيوكما عر  
ضى رسوما من ايتقنشاء مرفق خلال فترة من الزمن، و يسمى صاحب للامتياز، أعباء إ

أنه يهمل الطابع التعاقدي للامتياز،  أساس نتقد هذا التعريف علىاو ، "المنتفعين بالمرفق العام
 .4إلخ...تجهيزعلى عاتق مسير المرفق من بناء و  لا يهتم بطبيعة المهام الملقاة فهو

 
 

                                                           
 .102 ، ص0299التوزيع الجزائر، ي، الطبعة الرابعة، حسور للنشر و عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإدار  -1
 .1 ، ص0292 طبعة، دار بلقيس، الجزائر،ادية ضرفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دون رقم ن -2
 .019، ص9121داري، دون رقم الطبعة، دار الفكر العربي، مصر صامد سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإ -3
 .910 نادية ضريفي، المرجع السابق، ص -4
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 :التعريف التشريعي لامتياز التفويض-9
مراسيم تنظيمية تخص كذا و  ،ف المشرع الجزائري الامتياز في عدة قوانين خاصةعر  

 .تفويضات المرفق العام
فه ف ك الوطنية بعد تعديله بمقتضى المتضمن قانون الأملا 12/02القانون رقم قد عر 
العقد  ...»:والتي عر فت الامتياز بأنه، 1مكرر 11الذي أدرج فيه المادة  29/91رقم القانون 

الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك المسماة السلطة صاحبة حق الامتياز بمنح 
لك العمومي الطبيعي شخص معنوي أو طبيعي يسمى صاحب الامتياز حق استغلال ملحق الم

أو استغلال منشأة عمومية لفرض خدمة عمومية، /الملك العمومي الطبيعي أو تمويل أو بناء و 
لمدة معينة تعود عند نهايتها المنشأة أو التجهيز محل الامتياز إلى السلطة صاحبة حق 

  .«...الامتياز
عر ف الامتياز م فقد المتعلق بتفويض المرفق العا 99/911أما المرسوم التنفيذي رقم 

أو اقتناء  منشآتالشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له إما إنجاز » :بأنه
ما تعهد له فقط استغلال المرفق العامالعام واستغلاله، و  لإقامة المرفقممتلكات ضرورية  ، 2«ا 

 .91/012من المرسوم الرئاسي رقم  092وهو نفس التعريف الذي ورد في نص المادة 
اجيات المواطنين حإن أشكال التفويض الحديثة تساعد المؤسسات العمومية في تلبية 

، فإدخال القطاع بنسبة جيدة مع نوعية خدمات أفضل من التي كانت تقدم بوسائل تقليدية
نوعية الخدمات المقدمة للجمهور العمومية أمر حسن يزيد من حجم و  الخاص في تسيير المرافق

 .وم تعود بالفائدة على المفوض لهمقابل دفع رس
المرافق التي  باعتبارها تلكنظام الامتياز في المرافق العامة الاقتصادية أساسيا، ب يُعمل

 ضى المفوض له أتاوى من المنتفعين، إلا أن هذا النوع من الأساليب في التفويض لا يتلاءمايتق
 .3ي تقدم خدماتها مجانا للجمهوركقاعدة عامة مع المرافق العامة الادارية الت إلى حد ما

                                                           
العلوم مجلة البحوث في الحقوق و  ،التطهيرهوب، الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في مجال المياه و سليم سي -1

 . 001 ص، 20 العدد ،الجزائر ،جامعة إبن خلدون تيارت، السياسية
 .، السابق الذكر20/29/0299في ، المؤرخ 99/911 رقم المرسوم التنفيذي، من 29فقرة  10المادة  -2
 .920 ص ،0292حمدي القبيلات، القانون الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، مصر،  -3
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يشترط على  يتضح أنه، (البلدية، الولاية)بالرجوع إلى قانون الإدارة المحلية غير أنه و 
 :السلطة المفوضة عند اللجوء إلى هذه الطريقة في إدارة و تسيير المرافق العامة ما يلي

المباشر، المؤسسة  الاستغلال)تقدر إدارة و تسيير المرفق العام بإحدى الطرق العامة 
 (.العامة

 .ضرورة إجراء مداولة من طرف المجلس الشعبي الولائي أو البلدي حسب المرفق المفوض-أ
إبرام عقد الامتياز بين الطرفين شرط أن يكون مطابقا لدفتر الشروط النموذجي الذي يحدد -ب

 .1بقا بإدارتها المنفردةالذي تعده الإدارة مسية السارية على المرفق العامة، و القواعد القانون
من  911المادة و  2المتعلق بالولاية، 90/22من القانون  911هذا ما نصت عليه المادة 

ذا الصدد بقرار من يصادق على العقود المبرمة في هو  3المتعلق بالبلدية 99/92القانون رقم 
لقواعد ينبغي أن تكون مطابقة لدفتر الشروط النموذجي المصادق عليه وفقا لالوالي و 

من قانون الولاية تصبح مداولات المجلس الشعبي  11لإجراءات المعمول بها، و طبقا للمادة وا
ذا تبين للوالي أن المداولة و يوما من إيداعها لدى الولاية،  09الولائي ناقدة بقوة القانون بعد  ا 

تصة إقليميا في التنظيمات فإنه يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المخغير مطابقة للقوانين و 
 .4يوما التي تلي اتخاذ المداولة قرار بطلانها 09أجل 
 :مبادئ امتياز تفويض المرفق العام: الثاني الفرع

نظرا للتطورات التي تشهدها المرافق العمومية في مجال تقديم الخدمات، من زيادة الطلب 
التي حديثة المبادئ ال لة منأن تتوافق في عمليها مع جمما على الإدارة العمومية اعليها كان لز 

 .تحكم المرفق العمومي من جهة وامتياز التفويض من جهة أخرى
 

                                                           
       019 ، ص0221الجزائر عنابة التوزيع، وم للنشر و ي، دون رقم طبعة، دار العلمحمد الصفير بعلي، القانون الادار  -1
 .011و 
في  لمؤرخة، ا90 الجريدة الرسمية عدد رقم المتعلق بالولاية، ، 09/20/0290المؤرخ في  ،90/22القانون رقم  -2

01/20/0290. 
في  المؤرخة، 02 مالجريدة الرسمية عدد رق المتعلق بالبلدية، ،00/21/0299، المؤرخ في 99/92القانون رقم  -3

20/22/0299. 
 .191 ، المرجع السابق صعمار بوضياف -4
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 :المبادئ المرتبطة بالمرفق العام -أولا

ويحقق المقصد الجوهري من وجوده فق الأخرى الكي يكون المرفق العام ذو ميزة عن المر 
 .مبادئ المترابطة والمتكاملةبلوغا لمقتضى الخدمة العمومية، ينبغي أن يحتكم لجملة من ال

 :مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق--0
ا يكفل هذا المبدأ لجميع المرتفقين الوصول إلى الخدمات التي توفرها المرافق العامة إذ

لاستفادة من للإدارة الحق في وضع ضوابط قانونية للتنظيم ا أنتوفرت فيهم الشروط اللازمة، كم
عني تفالمساواة أمام المرافق العامة  ان تجسيد فكرة المصلحة العامة،ضمخدمة المرفق العام و 

 .(الرسومالضرائب و )مام الأعباء العامة أالمساواة 
ابا بتاريخ المتعهد بأديس أب الإدارةو مبادئ الخدمة العامة د تناول الميثاق الافريقي لقيم و قل

، مبدأ 90/191ئاسي رقم الذي صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الر ، و 09/29/0299
من أهم النقاط التي تناولها ،1أكد على ضرورة احترامه على غرار كل المبادئ الأخرىالمساواة و 
 :هذا الميثاق

 .فرض المساواة أمام القانون على جميع الإدارات-أ
 .إلح...عدم التميز داخل الجهاز الإداري على أساس الانتماء العرقي أو الجنسي-ب
راءات المتخذة من الإدارة مع ما هو ضروري لتحقيق الصالح العام دون تناسب الاج-ج

 .2مصالح الأخرى المتواجدةالالمساس بشكل مبالغ فيه ب
 :طرادامبدأ سير المرفق العام بانتظام و -9

لذلك لا يمكن مستمر ديم الخدمات للجمهور بشكل دائم و يهدف المرفق العام دائما إلى تق
مصلحتهم ، فهذا يلحق ضرر بحقوق الأفراد و مثلا اء أو الصحةتصور توقف مرفق القضأن 

مة منظومة قانونية محكبشرية و موارد مادية و  آلياتمما يفرض على الحكومة أن تعد من 
د الانتفاع من من حق الفر  من أجله، و  أرص الذي أنشغلضمان مواصلة المرفق للنشاط وال

                                                           
ديق على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ ، المتضمن التص99/90/0299، المؤرخ في 90/191المرسوم الرئاسي رقم  -1

  .91/90/0290 ، المؤرخة في19 الجريدة الرسمية عدد رقمالإدارة، الخدمة العامة و 
ة أبحاث قانونية جلم، هوم الأداء في الخدمة العمومية وتجسيد الجودةم كمدخل لدمج مفيواس، الإدارة بالقسناء بولق -2
 .091، 090 ص ،0292جوان  ،20عدد ال جيجل، الجزائر،جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسيةسياسية، و 
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فإذا تعطل المرفق  ،والزمان المخصص لذلك دمها المرافق العامة في المكانخدمات التي تقال
لغاز أن تقوم ببعض دت مؤسسة سوناإذا أر  :فمثلا ،عن أداء مهامه وجب إعلام المنتفعين بذلك

 .1ن تعلم الجمهور بذلكألتيار الكهربائي لمدة معينة وجب تريد قطع اصيانة و الأعمال 
 :قابلية المرفق للتغيير مبدأ-3

كم المرفق العام من حيث منها ما يح ،تنظيماتقوانين و ن المرافق العامة تخضع لإ
ر على القواعد المنظمة للمرفق، بل إلى أسلوب إدارته فيجوز يلا يقتصر التغي وعليههيكلته، 

ة العامة إلى و من المؤسسأة، ر أسلوب الإدارة من الإدارة المباشرة إلى المؤسسة العاميتغي
ض رسوما لقاء الخدمات التي يقدمها أو أن يخفض للمرفق أيضا أن يفر الشركة المختلطة، و 

 .منها إذا رأى في ذلك مصلحة
د كان أن يقدم احتجاجا على هذا التغير، بناء على هذا المبدأ إذا غيرت لا يمكن لأي فر  

ظام القديم الذي كان الإدارة في نظام المرفق من أسلوب إلى أخر فليس للموظفين التمسك بالن
من حق المنتفعين التمسك بمجانية الخدمة خاصة إذا غيرت الإدارة أنه ليس يحكمهم، كم

ترتيبا على ذات المبدأ فإنه ليس و  ،ل المباشرة إلى أسلوب المؤسسةالأسلوب من طريقة الاستغلا
من حق صاحب الامتياز المتعاقد مع الإدارة في عقد الالتزام أن يحول دون ممارسة حقها في 

بحقه في التوازن المالي  مع الاحتفاظ ،مصلحة الجمهورشى و اتمتعديل بعض بنود العقد بما ي
 .2ن خلا العقد من الإشارة لذلكإمتع به الإدارة لها أن تمارسه و هذا الحق الذي تتللعقد، و 

 :المبادئ المرتبطة بامتياز التفويض -ثانيا
برزت  ،بشكل فعالإلى جانب المبادئ التي يعتمد عليها المرفق العام في أداء نشاطه 

بتفويض المرفق العام، يتم الاعتماد عليها أثناء تعاقد الإدارة مع شخص مبادئ حديثة خاصة 
 .شخص طبيعي لتسيير مرفق عام وأو خاض أعام معنوي 

 :مبدأ نوعية و جودة الخدمة المقدمة-0
أخذ هذا المبدأ على أنه يصب في مصلحة المنتفعين، لأن المرفق العام يوفر لهم من يُ 
المتعلق  المرسوم التنفيذيعليه  هذا ما نصهذا المبدأ خدمة عمومية حسنة، و  طبيقخلال ت

                                                           
 .112 ، المرجع السابق، صعمار بوضياف -1
 .119 ص نفس المرجع، -2
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يجب ضمان معايير الجودة  مبادئ التقليدية للمرفق العامالجانب  فإلى، بتفويض المرفق العام
يشكل نوعية الخدمة المقدمة من بين المبادئ الحديثة التي فرضها و ، 1في الخدمة العمومية

جودة تحت الللمرفق العام الذي يسعى إلى تحقيق القدر الأدنى من الخدمة ذات  المفهوم الجديد
 .تصرف الجميع

لمسطرة الاستجابة للأهداف اعلى تلبية حاجات الجمهور و يقصد بهذا المبدأ قدرة الدولة و 
يسعى إليه المتعاملين الاقتصادين المتنافسين قصد  الذي هو الهدففي السياسة العامة لها، و 

 .كبر عدد من المستهلكينجلب أ
الخدمة غير كافي لوحده  إمكانية المرفق على إشباع طلبات الجمهور منإلا أن معيار 

دى نوعية الخدمة، فقد قام المرصد الأوروبي لنوعية المرفق العام بإضافة معايير أخرى لتحديد م
ثارها على آللجمهور و فقها الرغبات المشروعة تتمثل في تكلفة الخدمة، تواهذه النوعية و  لتحديد

الغاز التي من قانون الكهرباء و  20تم تكريس هذا المبدأ في نص المادة  وتشريعيا ،2المجتمع
عبر مجموعة التراب .... الكهرباءبيهدف المرفق العام إلى ضمان التموين »:تنص على ما يلي

 .3«البيئةفي حسن شروط الأمن والسعر واحترام القواعد التقنية و الوطني 
 : مبدأ الشفافية-9

أساسا بشفافية  تفويض المرفق العام، ويتعلقاتفاقية  إبرامرحلة ميتم تطبيق هذا المبدأ في 
فهو يرد  التنفيذفيما يخص مرحلة ر المفوض له من بين المتعهدين، و الإجراءات في اختيا

المفوض له، و  الشفافية مركز صراع المنتفعين تشكلتسيير المرفق العام، و بعلى المكلف كالتزام 
خاصة من لنشاطه،  دراية لكيفية تأدية المرفق العامإذ أن من مصلحة المنتفع أن يكون على 
مدى الرقابة المفروضة عليه، أما بالنسبة للمفوض له جانب النوعية والأتاوى المرتبطة بها، و 

خفائه عن علم المنتفعينفمن مصلحته الحفاظ عل كذلك و  ى كيفية تحقيقه للنشاط المرفقي وا 
 .الاقتصادية لهالوضعية المالية و 

                                                           
 .، السابق الذكر20/29/0299في ، المؤرخ 99/911 رقم المرسوم التنفيذيمن  20المادة : أنظر -1
القانون العام، كلية تخصص سهيلة فوناس، تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،  -2

 .  001 ، ص0299تيزي وزو،  العلوم السياسية، جامعة ملود معمريالحقوق و 
 رقم عدد الجريدة الرسميةتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ، يتعلق بالكهرباء و 21/20/0220مؤرخ في ، ال20/29قانون رقم ال -3

 .21/20/0220 ، المؤرخة في29
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لقد وضع المشرع الجزائري في محتوى بعض النصوص المتعلقة بتفويض بعض المرافق 
المفوض له بتقديم تقرير سنوي يبين في  بإلزامالعمومية نهاية لفكرة التوازن بين المصالح، ذلك 

من  20فقرة  90تناولته المادة ما  :ذلك الومث ،1فحواه نوعية الخدمات المقدمة إلى الجمهور
    و يلتزم المفوض له بإعداد تقارير دورية »:المتعلق بتفويض المرفق العام المرسوم التنفيذي

رسالها إلى السلطة المفوضةو  تنفيذ التفويض الخدمة العمومية مما يسمح لها بمراقبة شروط ...«ا 
 .تقيمهاو 
 :فقالاجتماعية للمر مبدأ الفعالية الاقتصادية و -3

جتماعية التي تتخلص في النمو الادوافع الإن من أسباب اللجوء إلى تبني هذا المبدأ هي 
عدم مسايرة الدولة لهذا الارتفاع بتزايد الجزائر خلال العقود الأخيرة، و  الديمغرافي الذي تعرفه

، من مة للبحث عن حلول تقنية كالتفويضالدولة مرغ حاجات المواطنين، حتى أصبحت
عطاء الأولوية للقطاع الخاص لتسيير بعض المرافق لوج إلى عالم الاستثمار و لو خلالا ا 

محل القطاع العام،  لتحل بذلكهذه الظواهر  عابياستالعمومية، التي تساهم بشكل كبير في 
لمستخدمي المرافق العمومية، تحقيقا للمصلحة العامة  اتضمانالالذي أصبح يكتفي بوضع 

 .والأمن الاجتماعي
إلى الدوافع الاقتصادية التي يشكل تفويض المرفق مبدئيا تخفيفا من الأعباء على إضافة 

تثمار في البنى التحتية للدولة وتحويلها إلى الخزينة العامة، كما يشكل وسيلة اضافية للاس
 .هي أهداف يصعب تحقيقها بالاعتماد على أموال الخزينة العامةأفضل حال، و 

ضمانة  تعد التيالمادية للمفوض له، و الامكانيات المالية و الاقتصادية لية ابالفع يقصدو 
أكثر لفعالية اتفاقية التفويض خاصة، أما الفعالية الاجتماعية تكمن في ما يؤديه المرفق العام 

 .2من خدمات للجمهور بصورة جيدة وفقا للشروط التي تحكم المرفق العام

                                                           
، الجزء 00صالح زمال، مبادئ تعويض المرفق العام في التشريع الجزائري، حوليات جامعة الجزائر، العدد  -1

 .192،ص0299الأول،
 .199 ، صالمرجع نفسه -2
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 عامضبط طبيعة امتياز تفويض المرفق ال: المطلب الثاني
للامتياز في تسيير المرافق العامة، أهو ذو طابع تنظيمي تعتبر دراسة الطبيعة القانونية 

كونا ة المنفردة للسلطة المفوضة أو ذو طابع تعاقدي يعتمد على اتفاق ارادتين يُ اديخضع للإر 
لفرع ا، وهو مات سيتم بيانه في اين لعقد الامتياز بين العقدية والنظاميةهناك تب أن عقدا، إذ

عقود تفويض  باقي استقلالية عقد الامتياز عنمدى من جهة أخرى و  ،هذا منهجية، الأول
في الفرع ، وهو ما سيعنى بالتوضيح شغل الأملاك الوطنيةامتياز ارتباطه بالمرفق العام و 

  .الثاني
 النظاميةفويض المرفق العام بين العقدية و امتياز ت:الفرع الأول
قدين الحياد جوانب عقد الامتياز، إذ لا يمكن للمتعا بضبطمات التنظيالقوانين و تتكفل 

 .الأطراف المتعاقدة بين للتفاوضيُترك خر في العقد آعنها إلا استثناء، وهامش 
 :ة العقدية لامتياز تفويض المرفق العامفالص -أولا

اقية اتف»:فإنالمتعلق بتفويض لمرفق العام،  99/911 رقم المرسوم التنفيذي طبقا لأحكام
 .1«التنظيم المعمول بهمام عقد اداري يبرم طبقا للتشريع و تفويض المرفق العا

اختلاف الفقه الإداري حول الصفة العقدية لعقد الامتياز، إذا ما كانت من  مع وجود
ذلك نتيجة سياسات عقود التي تخضع للقانون الخاص، و طائفة العقود الإدارية أو من طائفة ال

 .إليها معظم الدولالخصخصة التي تتجه 
أن المشرع الجزائري أقر صراحة  المذكورة يتضح 21من خلال نص المادة بيد أنه 

عقد إداري تبرمه الدولة أو أحد كتفويض المرفق العام  باتفاقيةبطبيعة عقد الامتياز اذا أقر 
أن السلطة طبيعي أو معنوي عام أو خاص، وبمالأشخاص المعنوية العامة مع شخص 

تورد بنود في دفتر الشروط تسمح لها بالرقابة سعى إلى تحقيق المصلحة العامة، و تالمفوضة 
 .2والتوجيه فإن تلك الاتفاقية تنطبق على العقد الإداري

                                                           
 .، السابق الذكر20/29/0299في ، المؤرخ 99/911 رقم من المرسوم التنفيذي ،21المادة  -1
كلية الحقوق بن عكنون، جامعة  ،مسؤوليةماجستير في الحقوق، فرع عقود و  رسالةفريدة منور، عقود الامتياز في الجزائر،  -2

 .19 ، ص0290، 9الجزائر
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هذا ط تثبت سلطتها في التعديل و تقد هذا الرأي بحجة قبول الدولة عند تعاقدها شرو نلقد ا
ه أندري دي لوبادر بصفة معمقة الفكرة يح الفقوض   ، وقدانكار لأحد مميزات العقد الإداري

ر عقد الامتياز عملا تعاقديا بصفة كلية، حيث تعبالتي ت  و  ،السائدة في القرن التاسع عشر
تين في العلاقات بين مانح الامتياز وصاحب داالنظرية لعدة أسباب من بينها أن اتفاق ار  تانتقد

المتمثل حجة الموضوع الذي يحتويه العقد و بهذا مكن اعتباره ذو طبيعة تعاقدية، و الامتياز لا ي
هو ما يسمى بقانون ى الادارة إلى وضع قواعد تحكمه و تسعفي تنظيم وسير مرفق عمومي و 

 .المرفق العمومي
ذلك للمبدأ الأساسي الذي المجال التعاقدي و  إن مثل هذا الموضوع لا يخضع أبدا إلى

، بصفة انفراديةوالجماعات المحلية فقط و المرفق العام من اختصاص الدولة يعتبر أن تنظيم 
 .1القضاء غير مجديةتعاقدية لامتياز من جانب الفقه و ولهذا أصبحت فكرة ال

 :الصفة التنظيمية لامتياز تفويض المرفق العام -ثانيا
قدين الحياد عنها إلا استثناء، جوانب من عقد الامتياز لا يمكن للمتعاالتنظيم تحديد يتولى 
 2خر في العقد لتفاوض الأطراف المتعاقدةآويترك جانب 

السالف  99/911من المرسوم التنفيذي  21فالمشرع الجزائري من خلال نص المادة 
التنظيم المعمول بهما، بما يوحى تشريع و الذكر أخضع إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام إلى ال

من في فقرتها الاولى  90لمادة قد الامتياز واردة في بنوده، حيث نصت اعأن الصفة التنظيمية ل
البنود البنود التنظيمية و  المرفق العامتفويض دفتر الشروط المتعلق بيتضمن » :أنالمرسوم على 
، أي «...تنفيذهايض المرفق العام و توضح كيفيات إبرام اتفاقية تفو يجب أن التعاقدية التي 

تقوم الإدارة وحدها وتشغيله، و  التي لها علاقة بتنظيم المرفق النصوص التنظيمية هي الشروط
بإعداده، ولها الحق في تعديله، كما يمكن الطعن في القرارات التي تكون مخالفة لها من طرف 

                                                           
ماجستير في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية  رسالة التحولات الجديدة، سيير المرفق العام و ادية ضرفي، تن -1

 .09 ، ص0229 بن يوسف بن خدة، جامعة الجزائر، الحقوق
 ، ص0299 الجزائر،القبة ، ية، الطبعة الأول، دار الخلدونية، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومينوي خرش -2

911. 
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شروط الانتفاع بالخدمة التي فعين و الكفيلة بحفظ سلامة المنت كالإجراءات 1المنتفعون بالمرفق
ير عن طريق الادارة مرفق سُ ن الألو  تعاقديالنص اليقدمها المرفق، وبصفة عامة يعتبر 

التي تبقى لو أدير المرفق عن طريق الإدارة العامة  اللائحيةالمباشرة، بينما تعتبر النصوص 
من طبيعة المرفق العام، وهذا هو الرأي الراجع  مباشرة، ذلك أن طريقة الإدارة لا يمكن أن تغير

رفق العام د امتياز تفويض الم، ليتضح مما سبق أن عق2القضاء الإداري في فرنسافي الفقه و 
 .، عقد مختلط يجمع ما بين الطابع التنظيمي والطابع التعاقديوفقا للقانون الجزائري

 الارتباطالمرفق العام بين الاستقلالية و  امتياز تفويض: الفرع الثاني
ارة للدولة لأن معظم عمليات إد ترتبط تقنية التفويض ارتباطا وثيقا بالأملاك العامة التابعة

استغلال المرفق العام تقوم على شغل الأملاك العامة للدولة، فأسلوب امتياز الأملاك العامة و 
بعد ظهور مفهوم ول إلى امتياز الأشغال العامة، و أول أسلوب أعتمد في مجال الامتيازات ليتح

تفويض ، كما يُطرح الالتباس بين امتياز ال3المرفق العام أصبح يعرف بالامتياز المرفق العام
 .وغيره من آليات التفويض المعتمدة تشريعيا، وهو ما سيكون حليا بالبيان

 :امتياز شغل الأملاك الوطنيةامتياز تفويض المرفق العام و  -لاأو 
الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة امتياز تفويض المرفق العام هو  أن القولسبق كما 

لإقامة المرفق العام ممتلكات ضرورية اقتناء و  المفوضة للمفوض له، إما انجاز منشآت
ما تعهد له فقط استغلال المرفق العامواستغلاله و   .ا 

المؤسسة  فه المشرع الجزائري بأنه عقد يبرم بينأما امتياز شغل الأملاك الوطنية عر  
حق استغلال يخول شخص أخر معنوي أو طبيعي صاحب الامتياز، العمومية صاحبة الملك و 

لفرض خدمة عمومية  ة عموميةأي الطبيعي أو تمويل أو بناء واستغلال منشمومملحق الملك الع
تعود عند نهايتها المنشأة أو التجهيز محل منح الامتياز إلى السلطة صاحبة حق لمدة معينة، و 

 .المعدل والمتمم قانون الأملاك الوطنيةمكرر من  11ا ورد في نص المادة هذا مالامتياز، و 

                                                           
جامعة كلية الحقوق الصادرة عن ، المرفق العام، مجلة صوت القانونأمال لعماري، بالة زهرة، عقد الامتياز كطريقة لتسيير  -1

 .901 ، ص0229أفريل  ،29العدد ،خميس مليانة
 .029محمد سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص -2
 .11 سهيلة فوناس، المرجع السابق،ص -3
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ف امتياز الأملاك العامة بالعقد يتكيباكتفى فيه المشرع  عمومية، إذباليتسم هذا التعريف 
 القانونية، إن كان من فئة عقود القانون العام لوجود طرف فيه يسمى تهدون تبيان طبيع

امتياز اعترف المشرع صراحة بأن  حيث، عكس قطاع المياه ، أم لا"الجماعة العمومية"
ملاك العمومية الطبيعية بأنه عقد من عقود القانون العام، استعمال الموارد المائية التابعة للأ

كما نص على أن صاحب الامتياز يمكن أن يكون من أشخاص القانون العام أو الخاص كما 
 .1لمياهامن قانون  21نصت عليه المادة 

الأول ي كون يختلف موضوع امتياز الأملاك العمومية عن موضوع امتياز التفويض ف
استغلال ملحق الملك العمومي الطبيعي، أما الامتياز في تقنية التفويض  ينصب حصرا على

كذا التجهيزات اللازمة تسيير مرفق عام واستغلاله وبناء البنيات الضرورية لتسيره، و  فيخول
المرفق في حد ذاته، ثم  تسيير فقط بل يتعداه إلى انشاءالفصاحب الامتياز لا يقوم ب ،لاستغلاله
مًخول ملاك العامة، الأ شغل صاحب امتيازبينما لتحصيل ما أنفقه في البناء،  استغلالهادارته و 

ق تلح رض خدمة عموميةغل -وليس المرفق في حد ذاته-بناء أو استغلال منشأة عمومية
، لأجل ذلك يخول امتياز الشغل حق عيني لصاحبه عكس بالملك الوطني العمومي الطبيعي

 .امتياز التفويض
وية المالي في عقد الأملاك العامة فإن صاحب الامتياز يدفع اتاوة سنبالنسبة للمقابل 

و نتائج استغلال الملحق تحصل لفائدة الجماعة العمومية أعلى أساس القيمة الإيجارية، 
رتبط مباشرة بنتائج ضى مقابلا ماليا يانه يتقإاحب الامتياز في تقنية التفويض فالمالكة، أما ص
يتحمل هو يتقاضى إتوات من المنتفعين و فن سير الاستغلال، ليس فقط بحسالاستغلال، و 

تسيير المرفق العام، بالتالي يمثل الامتياز أفضل المقابل كل أعباء بناء و تجهيز واستغلال و ب
فق اتسيير المر و  لإنشاءالجماعات المحلية مبالغ ضخمة توجه ية لتجنب تحميل ميزانية الدولة و أل

 .2العمومية

                                                           
، المؤرخة في 12المتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية عدد رقم  ،21/29/0221مؤرخ في ال، 21/90ن رقم قانو ال -1

، 11الجريدة الرسمية عدد رقم ، 00/22/0221مؤرخ في ال، 21/20متمم بموجب للأمر رقم المعدل و ال، 21/21/0221
 .01/22/0221المؤرخة في 

 .19 سهيلة فوناس، المرجع السابق، ص -2
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نما أشار ملاك العامة و الأ شغل ة امتيازلم يحدد مدلأحل، فإن المشرع بالنسبة لعنصر ا ا 
كون يالتفويض  امتياز ن، في حي"مدة معينة"عماله لعبارة إلى أن هذا الأخير يكون مؤقت لاست

بموجب ملحق مرة واحدة بطلب من السلطة  هاسنة كحد أقصى، يمكن تمديدي لمدة ثلاثون
ية غير منصوص عليها في لفرض انجاز استثمارات ماد معلل المفوضة، على أساس تقرير

 .1سنوات كحد أقصى ، شريطة ألا تتعدى مدة التمديد أربع الاتفاقية
 :الأخرى للتفويض الآلياتامتياز تفويض المرفق العام و  -ثانيا

من المرسوم الرئايسي رقم  092متعددة، مكرسة في المادة  آلياتلتفويض المرفق العام 
تتمثل في الإيجار ،االتسيير،  ،99/911من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  ، وكذا91/012

 .2الوكالة المحفزة، وحسب البعض وردت هاته الآليات على سبيل المثال لا الحصر
 :والإيجارمتياز الاعقد -0

من  الثانيةفقرة ال 092 في المادة ر ف المشرع الإيجار كآلية لتفويص المرفق العامع
 :التنفيذي ، هاته الاخيرة التي تص على مايلي المرسوممن  11 لرئاسي، والمادةالمرسوم ا

مرفق ال ةوصيان تسييروضة للمفوض له السلطة المف من خلاله تعهد الشكل الذي الإيجار هو»
كل المخاطر ويتصرف المفوض له لحسابه مع تحمل لها،  هادفعيمقابل إتاوة سنوية  عامال
وقد تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق  سلطة المفوضة،لمن ات رقابة جزئية تحو 

بإيرادات الاستغلال، وكذا مخاطر صناعية تتعلق بأعباء الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسيير 
من  ، تمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام، ويتقاضى المفوض له أجراالمرفق العام

اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل  مدةتحدد  ،ق العاممرفتحصيل الأتاوى من مستعملي ال
ة دمرة واح قبموجب ملح هذه المدة يمكن تمديدو  ،كحد أقصىسنة ( 91)عشرة  بخمسةالإيجار 

تقرير معلل لإنجاز استثمارات مادية غير منصوص على أساس بطلب من السلطة المفوضة، 
 .«سنوات كحد أقصى (20)مدة  ثلاث شريطة ألا تتعدى مدة التمديد عليها في الاتفاقية

                                                           
 .، السابق الذكر20/29/0299في ، المؤرخ 99/911 رقم من المرسوم التنفيذي ،10لمادة ا  -1
، كلية الحقوق، جامعة لمرفق العمومي، مجلة أفاق علميةعثمان بن دراجي، تفويض المرفق العام كآلية حديثة لتسيير ا -2

 .911 ، ص0291جوان  ،99العدد ، ، الجزائر0لونيسي على البليدة 
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تتضح أهم الفروقات بين الامتياز والإيجار في إطار تفويض المرفق العام بمقاربة 
 :التعريف القانوني لكليهما لتظهر باختصار فيما يلي

 :أوجه الشبه-أ
 .ا يتصرف المفوض له باسمه ولحسابهفي كلاهم -
 .المفوضة لطةرقابة جزئية من السفي كلاهما يخضع المفوض ل -
يشتركان في سبب التمديد، وهو انجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية  -

 .الأصلية
 :الاختلاف هأوج-ب
محل الامتياز إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات أو استغلال المرفق، بينما محل الإيجار  -

 .تسيير وصيانة المرفق العام
تلكات واستغلال المرفق العام، وض له بنفسه إنجاز أو اقتناء الممفي عقد الامتياز يمول المف -

  .تمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العامبينما في عقد الإيجار 
مباشرة أتاوى من مستعملي المرفق العام، بينما في المفوض له  يتقاضىفي عقد الامتياز  -

 .وى من مستعملي المرفق العامعقد الإيجار يتقاضى أجرا يقتطع من تحصيل الأتا
لا يتحمل المفوض له أية مخاطر في إطار امتياز تفويض المرفق العام، بينما يتحمل كل  -

 .المخاطر في عقد الإيجار، تجارية وصناعية ومرتبطة بالتسيير
لا يدفع المفوض له مقابلا للسلطة  في إطار الامتياز ، بينما يدفع اتاوى سنوية في إطار  -

 .ارالإيج
مدة عقد الامتياز ثلاثون سنة قابلة للتمديد مرة واحدة لأربع سنوات كحد أقصى، بينما مدة  -

 .الإيجار خمسة عشرة سنة تمدد لمرة واحدة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى

 :الوكالة المحفزةو متياز الاعقد -9
، وكذا 91/012من المرسوم الرئاسي رقم  الثالثةفقرة ال 092نصت على هذا العقد المادة 

هي الشكل  الوكالة المحفزة»:التي قررا أن 99/911من المرسوم التنفيذي رقم  11نص المادة 
قد و  صيانةأو تسييره و  سلطة المفوضة للمفوض له تسيير المرفق العامال الذي تعهد من خلاله
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كذا مخاطر صماعية تتعلق و تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق بإيرادات الاستغلال 
المرفق العام  له المفوضيستغل  بأعباء الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام،

 دفعي، و المرفق العام وتحتفظ بإدارته ورقابته الكليةلحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها 
من رقم بنسبة مئوية منحة تحدد  في شكلمباشرة من السلطة المفوضة  مفوض له أجرلل
ح، تحدد السلطة المفوضة حصة من الأرباعند الاقتضاء تضاف إليها منحة انتاجية و عمال الأ

المفوض له  لتي يدفعها مستعملو المرفق العام، ويحصلالتعريفات ابالاشتراك مع المفوض له، 
الوكالة مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل تحدد  ة،يالسلطة المعن التعريفات لصالح

ة دمرة واح قبموجب ملح هذه المدة يمكن تمديدو  ،كحد أقصى واتسن( 92) بعشر المحفزة
تقرير معلل لإنجاز استثمارات مادية غير منصوص على أساس بطلب من السلطة المفوضة، 

  .«كحد أقصى (20)سنتينشريطة ألا تتعدى مدة التمديد  عليها في الاتفاقية
كما البحث عن المردودية، مار و قد على فكرة التشجيع الاستثيقوم هذا العحسب البعض 

أهم الفروقات بين الامتياز  ، وتستنتج1تجسيد لشراكة الخواص في تسيير المرفق العام يعتبر
في إطار تفويض المرفق العام بمقاربة التعريف القانوني لكليهما لتظهر  وكالة المحفزةوال

 :باختصار فيما يلي
 :أوجه الشبه-أ
 .فوضة أعباء التمويلتتحمل السلطة المفي كلاهما  -
يشتركان في سبب التمديد، وهو انجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية  -

 .الأصلية

 :الاختلاف هأوج-ب
يتصرف المفوض له باسمه ولحسابه، بينما في عقد الوكالة المحفزة يستغل  في عقد الامتياز -

 . المرفق باسم السلطة ولحسايها
الوكالة إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات أو استغلال المرفق، بينما محل محل الامتياز  -

 .ه وصيانتهتسيير تسيير المرفق العام أو المحفزة 

                                                           
حمد خيضر م، جامعة مستقل في إدارة المرفق العام، مجلة المفكر تفويض المرفق العام مفهوم جديد و دين بركبية، حسام ال -1

 .111 ص، 0222، 91العدد  بسكرة، الجزائر،
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الوكالة المحفزة  في عقديخضع المفوض له لرقابة جزئية من السلطة، بينما في عقد الامتياز  -
دارة كلية من السلطة  . يخضع لرقابة وا 

ملي المرفق العام، بينما في عقد الوكالة أتاوى من مستعالمفوض  اضىيتقفي عقد الامتياز  -
يدفع له  أجر مباشر من السلطة في شكل منحة يمكن أن تضاف إليها منحة الإنتاجية  المحفزة

 .وحصة من الأرباح
لا يتحمل المفوض له أية مخاطر في إطار امتياز تفويض المرفق العام، بينما يتحمل كل  -

 .، تجارية وصناعية ومرتبطة بالتسييرالوكالة المحفزةقد المخاطر في ع
يتم تحديد التعريفات التي يدفعها مستعملي المرفق في الوكالة المحفزة بالاشتراك بين السلطة  -

 .المشرع بتحديدها في الامتياز لسكوت والمفوض له، بينما الراجح انفراد السلطة
ديد مرة واحدة لأربع سنوات كحد أقصى، بينما مدة مدة عقد الامتياز ثلاثون سنة قابلة للتم -

 .كحد أقصى سنتينتمدد لمرة واحدة لمدة  عشرة سنوات الوكالة المحفزة
 :عقد التسييرو متياز الاعقد -3

كآلية  زقد ورد ،1المرفق العام أساسو من الأنظمة التقليدية المعروفة وهيُعد التسيير 
من  11، وتم تفصيل أحكامه بموجب المادة  الرابعة فقرةال 092طار نص المادة للتفويض في إ

 التسيير هو الشكل الذي تعهد من خلاله»: والتي جاء فيها 99/911المرسوم التنفيذي رقم 
بدون أي خطر يتحمله صيانة أو تسييره و  سلطة المفوضة للمفوض له تسيير المرفق العامال

سلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام لحساب ال له المفوضالمفوض له، يستغل 
مباشرة من السلطة  مفوض له أجرلل دفعي، و المرفق العام وتحتفظ بإدارته ورقابته الكلية

ويتم ، نتاجيةالاعمال تضاف إليها منحة منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم الأ في شكلالمفوضة 
السلطة تر الشروط من طرف مسبقا في دفلتي يدفعها مستعملو المرفق العام، التعريفات اد يتحد

وفي حالة العجز تعوض السلطة المفوضضة المسير بأجر  ،المفوضة التي تحتفظ بالأرباح
 ، لا يمكن أن تتجاوزجزافي ويُح صل المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية

  .«سنوات( 21) خمسة التسييرمدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل 

                                                           
 نوال إدير، الويزة بشرى، النظام القانوني لعقد تفويض المرافق العامة، مذكرة ماستر في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي -1

 .02 ،ص0291بجاية،  الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة وقانون الأعمال، كلية 
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فروقات الجوهرية بين عقد الامتياز وعقد التسيير في إطار تفويض المرفق العام لتظهر ال
 :النقاط التالية

 :أوجه الشبه-أ
 .تتحمل السلطة المفوضة أعباء التمويلفي كلاهما  -
  .لا يتحمل المفوض له أية مخاطرفي كلاهما  -
سيير مسبقا في دفتر يتم تحديد التعريفات التي يدفعها مستعملي المرفق في في عقد الت -

الشروط من طرف السلطة المفوضة والراجح انفراد السلطة أيضا بتحديدها في الامتياز لسكوت 
 .المشرع

 :الاختلاف هأوج-ب
يتصرف المفوض له باسمه ولحسابه، بينما في عقد التسيير يستغل المرفق  في عقد الامتياز -

 . باسم السلطة ولحسايها
عقد التسيير شآت أو اقتناء ممتلكات أو استغلال المرفق، بينما محل محل الامتياز إنجاز من -

 .تسيير المرفق العام أو تسييره وصيانته هو 
يخضع عقد التسيير في يخضع المفوض له لرقابة جزئية من السلطة، بينما في عقد الامتياز  -

دارة كلية من السلطة  . لرقابة وا 
عقد التسيير من مستعملي المرفق العام، بينما في  أتاوىالمفوض  يتقاضىفي عقد الامتياز  -

، زائد أجر مباشر من السلطة في شكل منحة يمكن أن تضاف إليها منحة الإنتاجية يدفع له
 .أجر جزافي في حالة العجز

 .عقد التسيير خمسة سنواتمدة عقد الامتياز ثلاثون سنة ، بينما مدة  -
لأربع سنوات كحد أقصى بينمها عقد التسيير غير قابل عقد الامتياز قابلة للتمديد مرة واحدة -

  .للتمديد
الاستثمار، وأيضا حساب تحتفظ السلطة المفوضة بالأرباح، وتحدد مسؤولية التمويل و 

من فترة يمكن أن يختلف المقابل المالي الجزافي كمأن ، المالي للمشروع محل الاستغلالالتوازن 
 .1من فترة إلى أخرى

                                                           
 .111 حسام الدين بركبية، المرجع السابق، ص -1
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ك عقد التسيير مع عقد الوكالة المحفزة في أن المفوض له يستغل اشتر ا مع الإشارة إلى
المرفق لحساب السلطة المفوضة فهو يمثل صورة وكيل، ففرض السلطة المانحة التفويض من 

الكفاءة لخبرة و صيانته بالاستفادة من ار إلى رفع كفاءة تشغيل المشروع و تبني عقود التسيي
الصيانة في الفترات التي أ الإدارة إلى تبني عقود تشغيل و الفنية، للقطاع الخاص كما تلج

صعوبة ر لانخفاض أسعار تقديم الخدمة، و عقود الايجاب فيها اللجوء إلى عقود امتياز و يصع
  سوء حالة المرفق على نحو يتعذر معه اللجوء إلى هذين الأسلوبين أو: زيادتها لأسباب مثل

 .1لأسباب سياسية
عقد يبرم بين أحد أشخاص إجراء جد قريب من الوكالة المحفزة فهو  بر عقد التسييرليعت
العام المسؤول عن المرفق العام أو الخاص الذي يستغل المرفق العام لحساب السلطة  القانون

يتحصل المفوض له على أجر من السلطة المفوضة ا المرفق العام، و نفسهبالمفوضة التي تمول 
 .2مئوية من رقم الأعمال مكملة بمنحة انتاجية مباشرة على شكل منحة تحدد بنسبة

 الجانب التطبيقي لامتياز تفويض المرفق العام: المبحث الثاني
كذا و  ،لمرفق العامتفويض اامتياز عقد مقتضيات تكوين الجانب التطبيقي  يتضمن هذا

التفويض  ثار على عمليةآتوابع هذا التكوين، فالإجراءات التي تقتضي تكوين عقد الامتياز لها 
لمقتضيات سيتم التطرق عليه تفاقية، و للا لوضع حدي فضي الإجراءات مما يعني أن اختلال

 .ثانيالمطلب في اله توابع تكوينو  ،ولالأمطلب في الفويض المرفق العام تكوين امتياز الت

 مقتضيات تكوين امتياز تفويض المرفق العام: المطلب الأول
على صيغ قانونية معتمدة لذلك، كما فويض المرفق العام تامتياز  تستند عملية تكوين عقد

 .تتطلب اتباع جملة من الإجراءات تمهيدية كانت أو نهائية، وهو ما سيتم بحثه في فرعين

                                                           
، طبعة، دار الجامعة الجديدة، مصردراسة تحليلية مقارنة، دون رقم بكر أحمد عثمان، عقود تفويض المرفق العام  أبو -1

 .999 ، ص0291
ظام القانوني لإتفاقية تفويض المرفق العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الن ي،مسامي حاش -2

 .01 ، ص0292الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية،كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، 
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 صيغ تكوين امتياز تفويض المرفق العام: الفرع الأول
الذي  سةعلى المناف الطلب، إما المرفق العام وفق إحدى الصفتين يتم إبرام اتفاقية تفويض

ما، يعتبر القاعدة  .1التراضي الذي يمثل الاستثناء وا 
 الطلب على المنافسة كصيغة أساسية -أولا

على المنافسة طريقة لإجراء الصفقات العمومية تتبعها الإدارة قصد اختيار  الطلب يعتبر
دمات أو حاجات الطرف المتعاقد معها، بفرض تقديم خدمة أو الحصول على توريدات كالخ

هو إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع ورية، و ضر 
مانات تخصيص التفويض المرفق العام للمترشح الذي يقدم أفضل عرض، ذلك الذي يقدم ض

 وفقعلى المنافسة الطلب يتم و  2حسب سلم التقييمأحسن من الناحية المهنية والتقنية والمالية و 
 :مرحلتين

 :المرحلة الأولى-0
تتمثل في اختيار المترشحين على أساس ملفات الترشح التي تتضمن البنود الإدارية العام 

كذا كيفيات التي تتكون منها ملفات الترشح و  الوثائقلمتعلقة بشروط تأهيل المترشحين و ا
على هذا الأساس يتم اختيار المترشحين لتقديم عروضهم المتعلقة على الخصوص و  3تقديمها،
 :بما يأتي

 .هي الشهادات المؤهلة المطلوبة لتسيير المرفق العامو : ةينهالقدرات الم-أ
 .المراجع المهنيةوهي الوسائل البشرية والمادية و :القدرات التقنية -ب
 .المراجع المصرفيةالية المبررة بالحصائل المالية و هي الوسائل المو : القدرات المالية-ج

 

 

                                                           
 .، السابق الذكر20/29/0299في ، المؤرخ 99/911 رقم من المرسوم التنفيذي ،29المادة   -1
، 0290، القبة الجزائرالتوزيع، شر و المؤسسات الإدارية، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنهري، القانون الإداري و احسين ط -2

 .999 ص
 .919 عثمان بن دراجي، المرجع السابق، ص -3
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 :المرحلة الثانية-9
شروط  رشحين الذين تم انتقاؤهم أثناء المرحلة الأولى الذين تتوفر فيهمتتمثل في دعوة المت

 :المتضمن ما يلي ،1المالية إلى حسب دفتر الشروطالتأهيل القدرات المهنية والتقنية و 
الذي يتضمن البنود الإدارية العامة المتعلقة بشروط تأهيل المترشحين والوثائق : الجزء الأول-أ

 .ت الترشح و كذا كيفيات تقديمهاالتي تتكون منها ملفا
في كل  ، والمتمثلة التقنيةالبنود الإدارية و عنوانه دفتر العروض المتضمن و :الجزء الثاني-ب

المادية التي المتعلقة بكيفيات تقديم العروض واختيار المفوض له والوسائل البشرية و المعلومات 
التقنية المتعلقة بتسيير انات الوضعية و التفويض زائد البييجب أن تتوفر في المرفق العام محل 

 .المرفق العام المهني
بالمقابل المالي لفائدة المفوض له أو لفائدة السلطة  ،المتعلقةالبنود الماليةفضلا عن 

المفوضة أو ذلك الذي يدفعه عند الاقتضاء مستعملو المرفق العام المعني بالتفويض، مع تحديد 
 .2كيفيات حسابه التفويض لصالح المفوض له و كذا

 :كصيغة استثنائية التراضي -ثانيا
التراضي أسلوب للتعاقد تتحرر فيه الإدارة من كل القيود المفروضة عليها في حالة 

فه المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية قد عر  و  ،3إقدامها على التعاقد
تعامل واحد دون الدعوى الشكلية إجراء تخصيص الصفقة لم...» :بأنه وتفويضات المرفق العام

  .4« ...إلى المنافسة
معها بالتفاوض معه مباشرة  تعاملفالتراضي إذن إجراء تلجأ الإدارة من خلاله لاختيار الم

وقد ، قانون معينتخضع عملية الاتفاق المباشر لعلى أسعاره و شروطه قصد التعاقد معه، و 
يكون  علق بتفويض المرفق العام إلى أن التراضيمن المرسوم التنفيذي المت 91المادة  شاراتأ

 .بسيطا وقد يكون بعد الاستشارة
                                                           

 .، السابق الذكر20/29/0299في ، المؤرخ 99/911 رقم من المرسوم التنفيذي ،90المادة  -1
 .، من نفس المرسوم التنفيذي90المادة أنظر  -2
ماستر في الحقوق، تخصص مة الشبكية، مذكرة لنيل شهادة  زهرة مسعودي، جميلة بوقاسي، تفويض تسيير المرافق العا -3

 .01 ، ص0291قانون إداري، كلية الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 
 .، السابق الذكر91/21/0291، المؤرخ في 91/012المرسوم الرئاسي رقم من ، 19المادة  -4
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 :التراضي البسيط -أ
هو إجراء من خلاله يتم اختيار مفوض له مؤهل لضمان تسيير مرفق عام من طرف 

 .1التقنيةعد أن تتأكد من قدراته المالية والمهنية و السلطة المفوضة ب
 : التراضي بعد الاستشارة -ب

مترشحين مؤهلين ( 0) تقوم به السلطة المفوضة لاختيار مفوض له من بين ثلاثةإجراء 
 .2يكون المفوض له مؤهل لضمان تسيير المرفق العامعلى الأقل و 
 إجراءات تكوين امتياز تفويض المرفق العام : الفرع الثاني

الأول  متنقسم الإجراءات الخاصة بتكوين امتياز تفويض المرفق العام إلى قسمين، القس
جراء التراضي، خاص بإجراءات المنافسة و  اتفاقية خاص بفأما القسم الثاني كإجراءات تمهيدية، ا 

 .المتمثلة في الإجراءات النهائيةتفويض المرفق العام و 
 الإجراءات التمهيدية لتكوين امتياز تفويض المرفق العام -أولا

تتم التي على وسائل اشعار و  ادتكريسا لحرية الوصول إلى اتفاقيات التفويض وجب الاعتم
ور خاصة مقرات الهيئات أماكن التعليق التي يتردد إليها الجمهعادة ضمن الجرائد اليومية، و 

، كما يجب أن ينشر في الإعلان في المركزية، التي تقوم بتقديم خدمات مرفقيةالمحلية و 
عروض مع بيان مدة تقديم ال يتضمن الإعلانريدتين يوميتين باللغة الوطنية واللغة الأجنبية، و ج

 .كذلك كيفيات التقييمالوثائق المطلوبة و 
نطاق نشاطاتها من إجبارية مرافق العمومية نظرا إلى حجمها و يمكن إعفاء بعض ال

 .الاشهار في الجرائد اليومية شريطة ضمان اشهار واسع بكل وسيلة أخرى
 سميةت :، والمتمثلة فيناتالبيامجموعة من يجب أن يتضمن إعلان الطلب على المنافسة 

ائق عنوانها ورقم تعريفها الجبائي، صيغة الطلب على المنافسة، قائمة الوثالسلطة المفوضة و 

                                                           
 .01 زهرة مسعودي، جميلة بوقاسي، مرجع السابق، ص -1
 .، السابق الذكر20/29/0299في ، المؤرخ 99/911 رقم من المرسوم التنفيذي، 92المادة  -2
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، وفيما 1لعام، المدة القصوى للتفويضشكل تفويض المرفق االمكونة لملف الترشح موضوع و 
 .يلي تفصيل لإجراءات كل صيغة

 :المنافسة الطلب على إجراءات-0
تكون وطنية، كما ، و البعد الوطني فتخص اتفاقيات التفويض ذاتلإجراء المنافسة بالنسبة 

هو الحال بالنسبة لإجراءات الصفقات تمنح للمتعامل الذي يقدم أفضل عرض من حيث المزايا 
 :حالات ثلاثعدم الجدوى في ونعلق الغجراءات ويتم اعلان الاقتصادية، 

 عدم استلام أي عرض-أ
 عرض وحيداستلام ملف أو -ب
 .2عدم تأهيل أي ملف لعدم المطابقة مع دفتر الشروط-ج

همية لأإعادة الإجراء وهذا للحصول على بدائل أكبر وممكن بتكلفة أقل وذلك نظرا ليتم 
الات عدم الجدوى ح من المرسوم التنفيذي، 91في المادة في المادة المشرع ن بي   ، وقدالمنافسة

 :هيللمرة الثانية و 
عرض واحد في حالة الطلب على المنافسة للمرة الثانية يتبين أن عرض مطابقا عند استلام  -

 .لدفتر الشروط فإنه يقبل لمتابعة الإجراءات
 .عدم استلام أي ملف أو أي عرض -
 .عدم تأهيل أي ملف أو عدم مطابقة لدفتر الشروط -
 : إجراءات التراضي-9

قبل المشرع،سواء بالنسبة بكلا نوعيه المنصوص عليها من إجراءات التراضي  تتعلق
 .للتراضي البسيط او التراضي بعد الاستشارة

 
 
 

                                                           
 .المرسوم التنفيذي نفس من، 02المادة  -1
 .991 مرجع السابق، صالعثمان بن دراجي، -2
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 :التراضي البسيطإجراءات  - أ
بعد التأكد من هذا هل لضمان تسيير المرفق العام و إجراء يتم بموجبه اختيار مفوض له مؤ 

 ويضمن المرسوم التنفيذي المتعلق بتف 02وأوضحت المادة  ،الماليةالقدرات المهنية والتقنية و 
 :، وهيالمرفق العام حالات اللجوء إليه

 .في حالة الخدمات التي لا يمكن تفويضها إلا لمفوض وحيد يحتل وضعية احتكارية -
من ذات المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض  09في حالات الاستعجال المذكور في المادة  -

م سارية المفعول رفق العاعندما تكون اتفاقية تفويضات الم): التي جاءت كالآتيو المرفق العام 
رفض  ،ة المرفق العام من طرف المفوض لهاستحالة ضمان استمراري،موضوع إجراء فسخ

 .1(المفوض له إمضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد الآجال
المرفق العام و سيرورته الجزائري أكد على إيجاد ضمانات الاستمرار الملاحظ أن المشرع 

كونها جديدة مقارنة  انة هامة في ضل نقص تجربة المؤسسة الجزائريةهي ضمباطراد وانتظام و 
 .باقي الدول الرائدة في الميدانإلى فرنسا و 

 :التراضي بعد الاستشارةإجراءات -9
الحالات التي تلجأ إليها  ماالمرسوم التنفيذي المتعلق بتفويضات المرفق الع طبقا لأحكام

 :تينالسلطة المفوضة لهذا الإجراء و هي حال
 :الحالة الأولى-أ

ي هذه الحالة يتم ب على المنافسة للمرة الثانية و عدم جدوى الطلعن عند الإعلان 
 .اختيار مفوض له من بين المترشحين الذين شاركوا في الطلب على المنافسة

 : الحالة الثانية-ب
يتم و  دعي إجراء الطلب على المنافسة،عند تفويض بعض المرافق العمومية التي لا تست

زير المكلف بالجماعات تحديد هذه المرافق العمومية، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية وو 
بعد قائمة تعدها مسبقا السلطة المفوضة في هذه الحالة يتم اختيار المفوض له ضمن المحلية، و 

                                                           
 .، السابق الذكر20/29/0299في ، المؤرخ 99/911 رقم من المرسوم التنفيذي، 09، 02ة الماد -1
 .912 عثمان بن دراجي، المرجع السابق، ص -0
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، وتتجسد 1لمعنيالتقنية التي تسمح لهم بتسيير المرفق العام االتأكد من قدراتهم المالية والمهنية و 
    :يلي الإجراءات وفقا ما

 :تأهيل المترشحين-أ
المغربي مترشحين عن المشرع الفرنسي و المشرع الجزائري في كيفيات تأهيل ال ذلم يش

الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويضات المرفق العام،  00المادة  ألزمتحيث 
الوسائل القانونية أثناء تأهيل التقنية بكل المهنية والمالية و التأكد من القدرات بوضة السلطة المف

ما من خلال الفقرة الأول من المادة السابقة على  اقتناء المترشحين، وركز المشرع الجزائريو 
لا يمكن تفويض المرفق العام إلا لشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري ويكون ه، أنه مدلول

يخضع لمبادئ المرفق العام ويلبي احتياجات يض و ادرا على تحمل مسؤولية التفو ق
في المنح الطعن و ( الارساء)المنح يفيات التأهيل و بعدها بشكل دقيق ك أوضحت، و 2المستعملين

 :فيما يلي باختصار الخطواتوتتمثل  ،أحكام المرسوم التنفيذي، من خلال المؤقت للتفويض
تسجيل جميع الوثائق ة علنية و وض بفتح الأظرفة في جلساجتماع لجنة اقتناء العر  -

 .المقدمة من طرف المترشحين
انتقاء العروض في مرحلة ثانية بدراسة ملفات جلسة مغلقة تقوم لجنة الاختيار و في  -

 .الترشح ابتداء من اليوم الموالي لجلسة فتح الأظرفة
تقديم مقبولين دعوة لسحب دفتر الشروط و ترسل السلطة المفوضة للمترشحين ال -

 .روض مع تحديد أخر أجل لذلكالع
 .لا يمكن للمترشح الواحد تقديم أكثر من عرض واحد في كل إجراء -
أن تطلب من المترشح أو المترشحين المقبولين انتقاء العروض لجنة اختيار و يمكن  -

 .العروض أو العروض المعينة طابقةوالمؤهلين كتابيا م
 .عند كل جلسة مفاوضةتقييم العروض مفاوضة و التحرر اللجنة محضر  -

 20انتقاء العروض باستدعاء يار و أما في حالة التراضي بعد الاستشارة تقوم لجنة اخت
 .مترشحين على الأقل من أجل تقديم عروضهم وفقا لدفتر الشروط

                                                           
 .، السابق الذكر20/29/0299في ، المؤرخ 99/911 رقم من المرسوم التنفيذي ،91المادة  -1
 .919 عثمان بن دراجي، المرجع السابق، ص -2
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ية يتم اعتماد نفس دفتر في حالة الإعلان عم عدم جدوى الدعوى للمنافسة للمرة الثان -
اقتناء العروض بدعوة المترشح تراضي البسيط تقوم لجنة اختيار و الكذلك في حالة الشروط و 
 .المكان المحدد في الدعوةاختياره لتقديم عرضه في الآجال و الذي تم 
عندما يتعلق الأمر بقرار منح مؤقت لتفويض مرفق عام في حالة التراضي بعد  -

إلخ، ...والمواقع الالكترونية ائل المتاحة، كالجرائد اليوميةالاستشارة يتم اشهاره بجميع الوس
يحق لأي مترشح أن يحتج على قرار المنح برفع طعن لدى لجنة تفويضات المرفق العام في و 

 .يوما من تاريخ إشهار قرار المنح المؤقت( 02)أجل عشرون 
في حالة تنازل الحائز على المنح المؤقت قبل الاتفاقية أو رفض استلام الإشعار بتبليغ  -
 .تلجأ إلى المترشح الموالية بإلغاء المنح المؤقت للتفويض و تقوم السلطة المفوض للاتفاقية

إجراء تفويض المرفق العام في أي مرحلة من مراحل  إلغاءيمكن للسلطة المفوضة 
 .التفويض
تعد السلطة المفوضة اتفاقية التفويض  10بعد انقضاء أجل الطعون حسب المادة  -

 .1ترشح المقبولوتسلم نسخة من الاتفاقية للم
 .الاجراءات النهائية لتكوين امتياز تفويض المرفق العام -ثانيا

مجموعة من والتي تتطلب المرفق العمومي  تفويض اتفاقيةتتعلق هاته الإجراءات ب
 :، أهمهاالاجراءات الشكلية يجب أن تحترم عند إعداد دفتر الشروط

 :بنود إجبارية-0
لاجبارية في الصفقة العمومية مع زيادة البنود المتعلقة نات ااهي نفسها المذكورة في البي

 :وهي بموضوع التفويض
 .تحديد شكل و موضوع التفويض -أ

 (.الذي يدفع من طرف المستعملين) تحديد المقابل المالي و أليات مراجعته  -ب
 .تحديد مدة التفويض -ج
 .تحديد إقليم المرفق العام -د
 .المفوضه و تحديد حقوق وواجبات المفوض ل -ه

                                                           
 .، السابق الذكر20/29/0299في ، المؤرخ 99/911 رقم من المرسوم التنفيذي ، 11-09المواد من  -1
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 .المسخرة للخدمة المعداتالمنشآت بند حول  -و
 .بند خاص بالصيانة -ز
 .حسابها آلياتو بند خاص بضمان التعويضات  -ح
، إذ أنه هاية اتفاقية تفويض المرفق العامجبات التي تقع على عاتق المفوض له بعد ناالو  -ط
 .1لهعند نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام تبرء ذمة المفوض و 
 :ريةختيابنود إ-9

مناولة الذي يخضع لتراضي تتمثل في كل من ملحق اتفاقية التفويض وكذا إجراء ال
 .الأطراف

 :الملحق-أ
سنة بعقد  هو أداة لتمديد اتفاقية التفويض المرفق العام لحاجة استمرارية المرفق العام لمدة

يل موضوع الاتفاقية أو انجاز لا يمكن بأي حال أن يخص الملحق، تعدتفويض المرفق العام، و 
استثمارات أو خدمات تكون على عاتق المفوض له، أو تعديل مدة الاتفاقية إلى في حالات 

 .2خاصة
 :المناولة-ب

العام حيث يعهد  من اتفاقية تفويض المرفق % 12 حدود ياللجوء إلى المناولة ف يمكن
جزء من الاتفاقية مع بقاء  أو معنوي يسمى المناول تنفيذ طبيعي خرآالمفوض له لشخص 

عن تنفيذ جزء من الاتفاقية التفويض  ،المفوض له المسؤول الوحيد تجاه السلطة المفوضة
اتفاقية عليه صراحة فيه بالمناولة، لا يمكن اللجوء إلى هذا الاجراء إلا إذا نصت المتعامل 
 .3التفويض
 

                                                           
 .، من نفس المرسوم التنفيذي19المادة  -1
 .001 سهيلة فوناس، المرجع السابق ص -2
 .، السابق الذكر20/29/0299في ، المؤرخ 99/911 رقم من المرسوم التنفيذي، 12المادة  -3
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 توابع تكوين امتياز تفويض المرفق العام: المطلب الثاني
إذا قام عقد امتياز تفويض المرفق العام بأن يستوفي جميع مقتضياته الموضوعية 
والإجرائية، تترتب عليه جملة من التوابع، منها ما هي مقررة للسلطة المفوضة، من خلال بسط 
قدر من الرقابة على هذا هذا العقد،ومنها ما يجسد مركز الطرفين من خلال حقوقهما المتقابلة 

 .وهو ما يتطلب تخصيص فرع لكل منهماوالمتبادلة، 
 الرقابة على امتياز تفويض المرفق العام: الفرع الأول
ن الادارة هي صاحبة المشروع محل العقد، وليس للطرف المتعاقد معها إلا العمل أمادام 

بعدية على عملية أن تقوم الإدارة بمراقبة قبلية و على تنفيذ ذلك المشروع، فإنه من المنطقي 
 .يذ التي يقوم بها صاحب الامتيازالتنف
 :الرقابة القبلية على امتياز تفويض المرفق العام -أولا

تقوم به لجنة اختيار  اعملا تقني العام، تعد الرقابة القبلية على اتفاقية تفويض المرفق
وانتقاء العروض التي تتكون من ستة  موظفين مؤهلين، يتم تعينهم من طرف مسؤول السلطة 

يحدد نظامها الداخلي بموجب مقرر من مسؤول ثلاث سنوات قابلة للتجديد، و  لمدة المفوضة 
 .1السلطة المفوضة

تم الذي مترشح الالعروض، باقتراح انتقاء ابة الداخلية تكلف لجنة اختيار و ففي إطار الرق
 :اقتناؤه لتسيير المرفق العام وفقا للمراحل التالية

 :دفحص ملفات التعهو  عند فتح العروض-0
حسب كل مرحلة من  انتقاء العروضلجنة اختيار و تختلف المهام الرقابية التي تتولاه 

 .هاتين المرحلتين
 :عند فتح العروض -أ

فيما  باختصار القيام بجملة من المهام الرقابية والتي تظهرفي هذه المرحلة تتولى اللجنة 
 :يلي

                                                           
  .نفس المرسوم التنفيذي ، من21 ،21 تين،الماد -1
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 .التحقق من تسجيل ملفات العروض في سجل خاص -
 .بفتح الأظرفة القيام -
 .كل عرضق التي يتكون منها كل ملف تعهد و إعداد قائمة الوثائ-
محضر عدم الجدوى سة و تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجل -

 .عند الاقتضاء
علية من مسؤول السلطة مؤشر ل هذه المرحلة في سجل خاص مرقم و تسجيل أشغالها خلا -

 .المفوضة
 :ملفات التعهد فحص عند-ب

كذلك قنية للمترشحين و التالمالية والمهنية و  اتتدرس اللجنة في هذه المرحلة الضمان
المعايير المحددة في دفتر الكفاءات التي تسمح لهم بتسيير المرفق العام حسب القدرات و 
 :يلي ، ويظهر ذلك على وجه الخصوص من خلال ماالشروط

 .للمعايير المحددة في دفتر الشروط إقصاء ملفات التعهد غير المطابقة -
 .تبليغها للسلطة المفوضةرشحين المقبولين لتقديم عروضهم و إعداد قائمة المت -
تحرير محضر اجتماع يوفقه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة، أو محضر عدم  -

 .الجدوى عند الاقتضاء
مؤشر عليه مسبقا من دراسة الملفات في سجل خاص مرقم و تسجيل أشغالها المرتبطة ب -

 .مسؤول السلطة المفوضة
جراء  عند فحص العروض -9  :المفاوضاتوا 

تتولاها اللجنة، ترتبط ارتباطا وثيقا بكل مرحلة من  القبلية التي ام أخرى تجسد الرقابةمه
 .المعنونةالمراحل 

 :عند فحص العروض -أ
قصاء اعروض المترشحين المنتقين أوليا و تقوم اللجنة بدراسة  تطابق  لا لعروض التيا 

عدادا قائمة العر معاير دفتر الشروط، و  ترتبها ترتيبا تفضيليا، ثم وض المطابقة لدفتر الشروط و ا 
عضاء الحاضرين خلال الجلسة أو تحرير محضر عدم الأتحرير محضر اجتماع يوقعه 

الجدوى عند الاقتضاء مع تسجيل أشغالها المرتبطة بدارسة العروض في سجل خاص مرقم 
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عوة المترشحين الذين تم ومؤشر عليه من طرف رئيس السلطة المفوضة، ثم يقوم هذا الأخير بد
 .كتابيا لاستكمال عروضهم، عند الاقتضاء انتقائهم

 :المفاوضاتإجراء  عند -ب
المعنيين و المترشحين الذين تم انتقائهم و المفوضة بدعوة المترشح أ السلطة يقوم مسؤول

كل واحد منهم مع احترام بنود اتفاقية التفويض المحددة في المادة  بالمفاوضات للتفاوض مع
ثر كل العام، يعد محضر المفاوضات على  فويض المرفقمرسوم التنفيذي المتعلق بتالمن  19

جلسة تفاوض مما يقترح مترشح الذي قدم أحسن عرض على السلطة المفوضة لمنحه 
 .1التفويض

لف لجنة تفويضات المرفق العام بابرام اتفاقيات تفويض تكفية جأما في اطار الرقابة الخار 
الموافقة على مشاريع دفتر عمومية ذات طابع إداري، و المؤسسة ال المرفق العام التي تبرمها

ع اتفاقية تفويض المرفق الموافقة على مشاري، وكذا شروط المتضمن تفويض المرفق العامال
حق مشاريع ملاتبعة في اخيار المفوض له و ات المذلك من خلال مراقبة الاجراءالعام، و 

دراسة ، فضلا على رات للاتفاقيات المبرمةمنح التأشي، مع اتفاقيات تفويض المرفق العام
 .2الفصل فيهام بها المترشحين غير المقبولين و الطعون التي يتقد
 المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويضات المرفق العام تشكيلة لجنة تفويضاتأخيرا بي ن 

عضاء المتشكلين لها في البلدية المرفق العام، حيث تختلف تشكيلتها من حيث وضعية الأ
 .3أما من حيث عدد الأعضاء فهو نفسه الولايةو 

 :الرقابة البعدية على امتياز تفويض المرفق العام -ثانيا
تظهر الرقابة البعدية على عقد امتياز تفويض المرفق العام، والتي تقوم بها السلطة 

 .دوريةعقد اجتماعات ة، وكذا يلمفوضة في كل من الرقابة الميدانا

 

                                                           
 .نفس المرسوم التنفيذيمن  ،22المادة  -1
  .نفس المرسوممن  ،99المادة  -2
 .نفس المرسوم التنفيذيمن  ،12المادة  -3
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 : إجراء الرقابة الميدانية-0

 اتمارسه صورة قائمة بذاتهاعقد امتياز تفويض المرفق العام الرقابة البعدية على  لما كانت
بمراقبة تقوم بهذه الصفة فإنها حة الامتياز على تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، السلطة مان

العقدية  ام ببنود الاتفاقية المبرمة سواءف على مدى الالتز و ميدانية للمرفق العام المفوض، والوق
منها التقارير ذات الصلة بتسيير المرفق العام و كذا مراقبة كل الوثائق منها أو التنظيمية، و 

ال المنصوص عليها الآجلزم بإرسالها لها وفق الكيفيات و المة التي يعدها المفوض له، و السداسي
 . في اتفاقية تفويض المرفق العام

 :دوريةعقد اجتماعات -9
له من أجل تقييم تقوم السلطة المفوضة بعقد اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر مع المفوض  

المفوضة  دارةللإ، و لمستعملي المرفق العام تأكد من جودة الخدمات المقدمةالنجاعة التسيير و 
كذا تقدير في مختلف مراحله، و تفويض المرفق العام ه تنفيذ عقد امتياز يالسلطة الكاملة في توج

، كل ذلك يندرج في صميم ضمان 1من طرف المفوض له مدى احترام مبادئ المرفق العام
حسن تنفيذ موضوع عقد الامتياز سواء بانجاز منشآات أو و  المقدمة، جودة الخدمات العمومية

 .المرفقاقتناء ممتلكات ضرورية أو تسيير 
 ثار امتياز تفويض المرفق العامآ: الفرع الثاني

ثار بالنسبة لأطرافه نظرا لتفاوت المراكز القانونية بينهما، آيترتب على عقد الامتياز عدة 
  .من خلال توضيح المركز القانوني للسلطة المفوضة، والمفوض له سيتم دراسته،وهذا ما 

 :بموجب الامتيازالمركز القانوني للسلطة المفوضة  -أولا
على السير  القانون للإدارة مانحة الامتياز مجموعة من الحقوق بغرض السهر خول

، بالمقابل فرض عليها التزامات غير مباشرة في نطاق جد ضيق، إذ الحسن للمرفق العام
تستنتج ضمنيا من مضامين النصوص المأصلة لحقوق المفوض له، بمعنى تتجسد التزامات 

 .ل حقوق هذا الأخير، لأجل ذلك سيتم الاكتفاء ببيان حقوق السلطة المفوضةالسلطة من خلا
 

                                                           
 .، من نفس المرسوم90 ،90 تينالماد -1
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 :الاتفاقية بنود تعديل وحق الإشرافحق -0
ترتبط تلك المصلحة القانونية المخولة للسلطة المفوضة وتختلف، من حق لآخر، فلها 

 .المبرمةمركز بمناسبة ممارسة حق الإشراف، وكذا بمناسبة توليها حق تعديل الاتفاقية 

 :حق الإشراف -أ

هي المسؤولة عن المرفق العام  السلطةالحق هو طبيعة المرفق العام لأن  هذا إن مصدر
بقى في يدها لكون العقد ينفذ تحت مسؤوليتها، يالإشراف  فحقبالرغم من تفويض إدارته، 

السلطة  ومتقحيث ، ماليالأو  فنيالأو  داريالإ الإشراف من الجانب كونيجميع شروطه، فقد ب
ستغلال المرفق العام، ففي نطاق عقود ش في حسابات المتعاقد الخاصة بابالتفتي المفوضة

التفويض يلزم بمسك دفاتر منتظمة على وفق القواعد المحاسبية المعمول بها في القانون 
ا لتنفيذ التزاماته ملزمة للمتعاقد معه أوامر إصدارالتجاري، كما تملك السلطة المفوضة حق 

 ى المفوض لهه دائم من السلطة المفوضة، ويجب عليالتوجو  الإشراف، فهذا لى نحو معينع
 .1تمتلكهاالتي  الإجراءات عليه عتلا وق  ا  و تنفيذ الأوامر التي تصدرها 

 :الاتفاقية بنود تعديل حق-ب
تملك الإدارة حق تعديل بنود عقد الامتياز بإرادة منفردة دون الحصول على الموافقة 

قه على أحد ية من طرف المتعاقد معها، الأمر الذي دفع أحد الفقهاء إلى القول عند تعلالمسبق
المقصود من هذا الكلام محتملة، و تكون أحكام مجلس الدولة الفرنسي على أن كل عملية إدارية 

جل أو تعدل لأسباب مرتبطة بالمصلحة العامة، لذلك كل ؤ أنه يمكن أثناء التنفيذ أن توقف أو ت  
 .احتماليا اعقدتع قية تتعلق بأي عملية إدارية اتفا

رض الذي منحت من غالفسلطة العامة والمصلحة العامة، ستمد هذا الحق من امتيازات اليُ 
صر سلطة الإدارة في تعديل بنود نحتكما أجله السلطة هو ضمان حسن سير المرفق العام، 
دون العقدية فهذه الأخيرة لا يجوز  التنظيميةالعقد، فيجب أن يقتصر هذا التعديل على الشروط 

 .إلا باتفاق طرفي العقدالمساس بها 

                                                           
ستر، تخصص قانون إداري، كلية مالمرفق العام، مذكرة لنيل شهادة أمين بن شريط، ربيع براقوبة، النظام القانوني لتفويض ا -1

 .10 ، ص0291أدرار،  درايةأحم الحقوق، جامعة 
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لا التعسف في استعمال لغة في تعديل الشروط التنظيمية و لا يجوز للإدارة المباكما 
، إذ لا سيؤثر على محل العقد المبرم وتخل بجوهرها  المتعاقد معها و ب الإضرارالسلطة بغرض 
من التعديلات التي فرضتها الإدارة في عقد الامتياز أن يطالبها الامتياز المتأثر يجوز لصاحب 
ضمان استمرارية دف إعادة التوازن المالي للعقد و التي لحقت به، به الإضراربالتعويض عن 

 .1المرفق العام
 :له المفوض على الجزاء توقيع حق -9

، تهامخل بالتزاما على المفوضله، التختلف الجزاءالت التي يمكن للسلطة المفوضة توقيعه
 .ءات مالية وأخرى مدنيةلتترواح بين جزا

 :الجزاءات المالية-أ
مالية الجزاءات البالتزاماته فإن السلطة المفوضة توقع عليه  فوض لهحينما يخل الم

المنصوص عليها في الاتفاقية، وقبل اللجوء إلى هذا الاجراء يجب على السلطة ( غراماتال)
، لتدارك النقائص المسجلة في الآجال صاحب الامتيازللمفوض له   المفوضة أن توجه انذارين

كيفيات فرضها أو الاعفاء ة لعقد الامتياز نسبة الغرامات و تحدد الأحكام التعاقديو  المحددة،
 .2منها، طبقا لدفتر الشروط باعتبارها عنصر مكون لاتفاقية تفويض المرفق العام

 : الجزاءات المدنية-ب
المفوض له في الاخلال بالتزاماته، تلجأ السلطة المفوضة إلى فسخ  في حالة استمرار

يمكن لهذا الأخير نب واحد، دون تعويض المفوض له، و اتفاقية تفويض المرفق العام من جا
الطعن في قرار الفسخ لدى لجنة التسوية الودية للنزاعات، في أجل لا يتعدى  عشرة أيام، ابتداء 

وية الودية للنزاعات درس لجنة التستتفاقية، الذي ثم تبليغه إياه، و الامن تاريخ استلام قرار فسخ 
يوما ابتداء من تاريخ استلام  نو المتعلق به في أجل لا يتعدى عشر تتخذ القرار ملف الطعن و 

 .الطعن

                                                           
 .10 ، ص0292، لأولى، دار بلقيس للنشر، الجزائرالعقود الإدارية، الطبعة ا لالي، الوجيز في نظرية القرارات جيلخالد با -1
 .، السابق الذكر20/29/0299في ، المؤرخ 99/911 رقم من المرسوم التنفيذي، 10أنظر المادة  -2
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حسب الكيفيات  1زيادة على الفسخ الجزائي هناك الفسخ الاتفاقي برضى الطرفين
المرسوم من  11المادة  وهو ما نصت عليهويض المرفق العام، المنصوص عليها في اتفاقية تف

 .المتعلق بتفويض المرفق العام 99/911 التنفيذي رقم
 :المركز القانوني للمفوض له بموجب الامتياز -ثانيا

يثبت للمفوض له في إطار عقد الامياز مجموعة من الحقوق والتي تعد كما سبقت 
تفُرض عليه مجموعة من الالتزامات، وهو ما سيتم بيانه في  الإشارة التزامات على السلطة، كما

 .نقطتين

 :حقوق المفوض له-0

ردا كان أو ثار الالتزام بالنسبة لصاحب الامتياز فكرة أن هذا الأخير، ف  آ ىيهيمن عل
 المقابل المالي والاحتكارحقوقه في  تظهرلهذا ، يسعى أساسا للحصول على الربح و شركة

 .المبرر قانونا
 :اقتضاء المقابل الماليق ح - أ

اختلف الفقهاء حول تحديد طبيعة المقابل المالي الذي يقتضيه الملتزم من المنتفعين، 
لأهميته البالغة بالنسبة ذلك نظرا نه يندرج في النصوص التعاقدية، و وذهب الفقه أولا إلى أ

 .صاحب الامتياز للملتزم
فيما يعود عليه يتحمله من نفقات، و  في تغطية ما يعتبر هذا العرض السند الأساسي إذ

أن الشروط التي تحدد المقابل المالي بالنسبة  كونعدل الفقه عن هذا الرأي من ربح و 
خالفها ، فيمكنهم الاستناد اليها للتمسك ببطلان ما يللمنتفعين، هي من قبيل الشروط اللائحية

 انافي تعديل المقابل زيادة أو نقصبين الملتزم، كما أن للإدارة الحق من اتفاقات فردية بينهم و 
 .2دون تدخل الملتزم

                                                           
 .010 محمد صغير بعلي، المرجع السابق، ص -1
 . 021 محمد سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص -2
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 هتحدد، و "رسما"يطلق على المقابل المالي الذي يتلقاه المفوض له في عقد الامتياز 
لا يمكن تجاوزه إلا بإذن مانح الامتياز، ويلزم بأدائه جمهور المنتفعين السلطة المفوضة و 

 .1ونها من المرفق العامبخدمات المرفق العام كمقابل للخدمة التي يتلق
 :غير المشروعة المنافسة من حمايةالو  الاحتكار في حقال-ب

مفاده امتناع و  ،حتكاريمكن أن يمنح المفوض له صاحب الامتياز عند التعاقد حق الا
خرين، آط المستغل من طرف صاحب الامتياز لأشخاص منح النشاعن الادارة مانحة الامتياز 

تتمتع الإدارة بحق عقد كبند يحضر مثل هذا التصرف، و دراجه في البهذا الشرط يتم إللعمل و 
قد يتعرض لها من غير مشروعة تنظيم كل ما يتعلق بحماية صاحب الامتياز من أي منافسة 

والهدف من إلزام الإدارة  فراد،الأشركات التي تمارس نفس النشاط أو الطرف الغير سواء كانت 
 .2سلامة موارد المرفق محل العقد من جهة أخرى حماية صاحب الامتياز وتأمينبذلك 

 :التزامات المفوض له-9
راعاتها مبتعين عليه تنفيذها و  الالتزاماتعقد الامتياز جانب من يفرض على صاحب 
، وتظهر في كل من الالتزام بالإدارة والتنفيذ لما يقتضيه العقد ااعتبار تحقيقا للمصلحة العامة و 

 .الشخصي
 :العام المرفق بإدارة متيازالا صاحب التزام-أ

 يستطيع استفاء عقد يقع على عاتق صاحب الامتياز، فبدونه لاالعمال محل إن إنجاز الأ
الأمانة على صاحب الامتياز التحلي بالحرص و المطلوب، بعد انجازه للعمل و ، باقي الالتزامات

تضيها قها، كتلك التي تقاييس المتفق عليالمالشروط و في ذلك محترما  ،العناية الضروريةوبذل 
مستلزمات العمل كالمعدات لف بتسييره، وعليه إحضار أدوات و طبيعة المرفق العام الذي ك

 .مستخدميهاله و وعم

                                                           
يزيد عبد اللاوي، تفويض المرفق العام، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة آكلي محند  حة إبقي،يلص -1

 .19 ص ،0291أولحاج البويرة، 
 .11، 19 ع، صنفس المرج -2
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استغلال المرفق العام أهم التزام يقع على عاتق صاحب الامتياز، إذ أنه يعتبر تسيير و 
 القابلية للتطورالانتظام و و  توفير الاستمرار هذا يعنيو الهدف الأساسي من العقد كله، و ه

 .تقوم عليها المرافق العامةأصيلة مبادئ وكذا المساواة والتكيف كللمرفق الذي يشرف عليه، 
 الأسعارو أن تغير من نوعية الخدمات المقدمة  في ذات السياق، يكون من حق الإدارة

أثناء التسيير بذل عناية الرجل العادي ، و ذلك إذا اقتضى تطوير المرفق العام المفروضة
التزامات على  وتحسين نوعية الخدمات التي يقدمها مع تقديم تقرير دورية من كيفية تسييره

 .المفوض له
 :الشخصي للالتزام تنفيذالب الامتياز صاحب التزام-ب

خر، فلو فعل كان آازل عن تسيير المرفق العام لشخص لا يجوز لصاحب الامتياز أن يتن
 .1ه تم لاعتبارات شخصيةتصرفه باطلا لأن اختيار 

اته شخصيا دون المقصود من هذا الالتزام هو قيام صاحب الامتياز بتنفيذ التزام ذلك أن
، إلا بعد الموافقة المسبقة من السلطة المفوضة لأن هذه اأن يتنازل عن ذلك  جزئيا أو كلي

الامتياز التي يتوقف الوفاء بها على شخصية حامل عليها الطابع الشخصي و  ىيضفالالتزامات 
من المرسوم  19هذا ما تضمنته المادة محلا للاعتبار عند إبرام العقد وعند تنفيذه، و كانت 

 .التنفيذي المتعلق بتفويضات المرفق العام
 :خلاصة الفصل

 91/012يستمد امتياز تفويض المرفق العام أحكامه العامة من المرسوم الرئاسي رقم 
اللذان أبانا على جانب موضوعي عام أفصح على ، 99/911وكذا المرسوم التنفيذي رقم 

وكذا المبادئ التي ترتكز عليها عملية التفويض بموجب هذا المدلول المفاهيمي لعقد الامتياز 
 .العقد، فضلا على جملة العقود الأخرى التي يكون حليا بالبيان تميزها عن عقد الامتياز

لعقد الامتياز، من بل تطبقيه جانب إجرائي كشف على س كما ضمت هاته النصوص
خلال إجراءات ابرامه، والتي تعتمد على صيغة أصلية تتمثل في الطلب على المنافسة وصيغة 

 .استثنائية تتمثل في التراضي

                                                           
 .919 فريدة منور، المرجع السابق ، ص -1
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كما نظم المشرع توابع امتياز التفويض، والتي تظهر في كل من عملية الرقابة المفروضة  
العقد والتي تُعبر على المركز القانوني للطرفين، مع من طرف السلطة المفوضة، وكذا آثار هذا 

ملاحظة قوة مركز السلطة المفوضة بالنظر للمفوض له، كونها تمتلك من الصلاحيات ما 
يخولها فسخ العقد أو فرض غرامات أو حتى تعديل البنود العقدية المتفق عليها، والحكمة من 

 . ذلك ضمان تحقيق غاياتن المرفق العام
 

 



 

 

 

 

لفصلالثانيا
حكاا الأ

التشريعيةالخاصةلامتياز

تفويضالمرفقالعا 
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 الفصل الثاني
 تفويض المرفق العامحكام التشريعية الخاصة لامتياز الأ

، خاصة إذا تعلق يالاستثمار  ميدانللأساسا  تكونالمرافق العامة  تفويضمة ءإن ملا
 قدمخاطر من نتائج مالية و  يرتبط به نظرا لما ،ر بطرق التسيير عن طريق الامتيازالأم

مشابهة للمشاريع  خصوصا يتحملها المستثمر وهذا ما يجعل المرافق العامة الاقتصادية
 .المحاسبية المتبعةطرق المالية و المن حيث مصادر التمويل والتقنيات و  الخاصة،

 ضوع تفويضمو  التي جعلها المشرع الجزائريالاقتصادية  المرافق العامة أبرزمن ثم إن 
المعدل و  29/90رقم لأحكام القانون  الخاضعنقل، لل مرفق العمومي، العن طريق الامتياز

مكانيه انجاز إعلى  9مكرر 12في مادته  صراحة  الذي نصو ، 02991و  0292سنة المتمم 
و الخاصة أ عن طريق الامتياز لفائدة المؤسسة العامة ،أو استغلال منظومة النقل الموجه

التقنية القانونية ونفس  ،المبحث الأول، وهو ما سيتم دراسته في للقانون الجزائري  خاضعةال
، والمتمثلة التي كانت الدولة تحتكر نشاطها في وقت سابق المرافق العموميةأكبر على  طبقت 

 .المبحث الثانيلكهرباء والغاز وهي موضوع والمرفق العمومي لمياه لل المرفق العمومي في
تفويض المرفق الأحكام التشريعية الخاصة بامتياز : ولالمبحث الأ 

 العمومي للنقل

لأجل  ،2لما كن النقل نشاطا يعني أن تحقيقه يتطلب تدخل شخص طبيعي أو معنوي  
، إذ يرتبط منح الامتيازفي مجال للنقل لأحكام قانونية متنوعة  العمومي يخضع المرفقذلك 
ضبط كل والذي  ،المعدل والمتمم 29/90القانون رقم  طبقا لأحكامنقل العمومي للأنواع  بعدة

ونقل الأشخاص والبضائع  كالنقل بالسكك الحديديةمن النقل البري والذي يعرف عدة أنماط 

                                                           
، 11 الجريدة الرسمية عدد رقم ،تنظيمه، يتضمن توجيه النقل البري و 22/29/0229، المؤرخ في 29/90القانون رقم  -1

سنة ، المتضمن قانون المالية ل01/99/0292، المؤرخ في 92/90، المعدل بموجب القانون رقم 29/29/0229في  المؤرخة
، المؤرخ في 99/21المتمم بالقانون رقم و المعدل ، و 02/99/0292ة في المؤرخ، 92 الجريدة الرسمية عدد رقم، 0299

 .29/21/0299في المؤرخة ، 00 الجريدة الرسمية عدد رقم، 21/21/0299
ي الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية بوالملح منيرة، قطاع النقل بين ضروريات التنمية المحلية والتزامات التنمية المستدامة ف -2

 .92، ص0299محمد الصديق بن يحيى جيجل،  العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة
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 ،وهي موضوع الدراسة في المطلب الأول التابعة له،البنى التحتية قات إضافة إلى عبر الطر 
والذي أحال  19/21متياز من خلال القانون لنظام الا ، والذي خضعالجويالعمومي النقل وكذا 

 .المطلب الثاني يتم تناول ذلك بالطرح فيوس ،1عليه المشرع في هذا الإطار

نقل للالأحكام التشريعية الخاصة بامتياز تفويض المرفق العمومي : ولالمطلب الأ 
 البري

القانون رقم ولقد سمح المشرع الجزائري من خلال  ،يشمل النقل البري عدة أنماط للنقل
ملكها الدولة عن الأنماط من النقل التي تالمرفق العمومي المرتبط بهاته استغلال ب 29/90

 البري،شبكات النقل المرتبط ب وفي هذا الإطار تبرز الأحكام المتعلقة بالامتياز، طريق الامتياز
وهو ما سيتم بحثه في  ، البري لنقللالمنشآت القاعدية وكذا الأحكام المتعلقة بالامتياز المرتبط ب

 .فرعين متتاليين
 البري النقل اتبشبك المرتبط بالامتياز الخاصة التشريعية الأحكام: الأول الفرع

 النقل بشبكه المرتبط الامتياز بين ،العمومي البري النقل اتبشبك المرتبط الامتياز راوحيت
 ،، هذا من جهةريوالحض الجماعي النقل بشبكة المرتبط الامتياز وكذلك الحديدية، سككالب

، من جهة الموجه الأشخاص نقل بأنظمة المرتبط الامتياز وهو الطرقات عبر الأشخاص ونقل
 .أخرى
 :نقل الجماعي الحضريالسكك الحديدية و الالامتياز المرتبط بشبكه النقل ب -أولا

ي حتى تسهل عملية الطرح القانون ،يتطلب الأمر التميز بينهما في نقطتين مستفلتين
 .للأحكام المتعلقة بالامتياز المرتبط بكل منهما

 :الامتياز المرتبط بشبكه النقل بالسكك الحديدية -0

ري وفق نظام ك الحديدية وشبكه النقل الجماعي الحضيتم استغلال شبكة النقل بالسك
ن البري التي تستخدمها الدولة م أنماط للنقل، وهي تعد 29/90الامتياز حسب قانون النقل رقم 

  .جل تحقيق المصلحة العامةأ
                                                           

 الجريدة الرسمية عدد رقم، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، 02/21/9119، المؤرخ في 19/21القانون رقم  -1
 .09/21/9119 فيلمؤرخة ا، 19
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باعتبارها ملك وطني  سكك الحديديةلل الوطنيةشبكه الالتي تملك   حيث تمنح الدولة
اعدية الخاصة بهذا المجال، إلى امتياز استغلال وانجاز المنشات الق عمومي اصطناعي،

 تقضيو  ،1مؤسسة واحده أو عده مؤسسات للنقل بالسكك الحديدية الخاضعة للقانون الجزائري
مجلس الخذ رأي أن منح الامتياز يتم بعد ب، 29/90الفقرة الثانية من القانون رقم  09المادة 

السلطة المسؤولة في  هو الوزير المكلف بالنقل ضيف البعض بأن، ويالوطني للنقل البري
لنقل بالسكك لمرفق اعقود الامتياز التي تخص إما الاستغلال التقني أو التجاري  منح
ما تسيير المنشات القاعدية، وذلك بصيانتها وتجديدها وتهيئتها وتسيير أجهزة تنظم 2يديةالحد ، وا 

أمن حركة المرور بالسكة الحديدية والتسيير العقاري للأملاك العمومية التابعة للسكك و 
  .الحديدية

 المنشات الفنية،تسيير المنشات القاعدية للسكك الحديدية و كما يشمل الامتياز عملية 
تسيير هذا النوع من المنشات بصفه جزئية أو كلية ويتم ، رات التقاطع مع السكك الحديديةممو 

، ويعتبر الاستغلال التقني 3سكك الحديدية الوطنية من طرف صاحب الامتيازالشبكة  تشمل
والتجاري لخدمات النقل بالسكك الحديدية للبضائع أو المسافرين على نفس جزء من الشبكة، 

للأشخاص الطبيعية والمعنوية أو الخاصة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وخاصة  أمر محفز
 .وأن الجزائر تعاني في نقص حد في هذا النوع من الخدمات

الرضائية  تنظيم عقود الامتياز في شبكه النقل بالسكك الحديدية إلى الاتفاقيات  يخضع
وهذا ما نصت ، 4احب الامتيازشروط حقوق وواجبات صال، حيث يحدد دفتر بين الأطراف
 .المتعلق بالنقل 29/90من القانون  01عليه المادة 

 
 

                                                           
الصادرة عن  مجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل،عماد عجابي، مساهمة عقد الامتياز في إدارة قطاع النقل في الجزائر، ال -1

 .922 ص ، 21العدد  ،مسيلةالالعلوم السياسية جامعة كلية الحقوق و 
المؤسسات العمومية، ستير في القانون، فرع الدولة و اج، مذكرة لنيل شهادة المني، المرفق العام للسكك الحديديةمحمد أود -2

 .921 ، ص0290، 9كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
 .السابق الذكر ،22/29/0229، المؤرخ في 29/90القانون رقم من  00المادة  -3
 .992 محمد أداني، المرجع السابق، ص -4
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 :الامتياز المرتبط بشبكه النقل الجماعي الحضري -9
هو النمط ن نمط نقل الأشخاص عبر الطرقات و ضمالنقل الحضري الجماعي يندرج 

عي الحضاري في الأماكن خدمات النقل الجماالقانون الثاني من أنماط النقل البري، فقد حصر 
ة في مسارات خاصة بها، متنقلسطة مركبات مهيأة تسيير عبر الطرقات أو وسائل بواالحضرية 

 .ى النقل عن طريق المركبات الخاصةحد من اللجوء إلالوجه الخصوص إلى تهدف على 
تخضع شبكة النقل الجماعي الحضاري فيما يخص استغلالها إلى نظام الامتياز الذي  
قانون المن  الثانيةالفقرة  09حسب نص المادة  ، محل اتفاقية تفويض المرفق العامهو 
رفق العام تفويض المبحالت الفقرة الثالثة منها إلى أن المرسوم التنفيذي المتعلق أ ، وقد29/90

جراءات التفويض عن طريق الامتياز في مجال يحدد كيفيات و  والذي  .نقل الحضري الجماعيالا 
صاص تحديد محيط النقل الحضري في إقليم البلدية إلى رئيس المجلس اخت رجعي 

ذا تعدى محيط النقل الحضاري لأكثر من بلدية فإن الوالي هو من يختص في  الشعبي البلدي وا 
ري عدة بلديات تابعه لعدة ولايات ه، وعندما يشتمل محيط النقل الحضتحديده داخل إقليم ولايت

وزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالجماعات الإلى كل من  متجاورة يعود اختصاص تحديده
وتوكل  ،1المحلية والوزير المكلف بالسكن والعمران بناء على اقتراح من الولاة المختصين إقليميا

ري والتي أنشأت بموجب نقل الحضري إلى سلطه تنظيم النقل الحضالمهام تطوير وتنظيم 
ي تنفيذالمرسوم البموجب  0291ا في سنه تعديل تشكيله ، وتم90/921تنفيذي رقم المرسوم ال

 :وتضم هذه التشكيلة عدة أعضاء وهم كالأتي، 91/112رقم 
  .وزير النقل أو ممثله، رئيسا -أ

 .ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية-ب
 .ممثل وزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة -ج
 .ةممثل وزير المكلف بالأشغال العمومي -د
 .ممثل المدير العام للأمن الوطني -ه

                                                           
 .السابق الذكر ،22/29/0229، المؤرخ في 29/90القانون رقم ، من 01المادة  -1
الجريدة سيرها، مة للنقل الحضري و ، يحدد تنظيم السلطة المنظ21/20/0290، المؤرخ في 90/921المرسوم التنفيذي رقم  -2

، المؤرخ في 91/11، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91/20/0290في مؤرخة ، ال91 الرسمية عدد رقم
 .90/20/0291ة في مؤرخ، ال91 ، الجريدة الرسمسة عدد رقم21/20/0290
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  .ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي بالولاية المعني إقليميا -و
 .الممثل والي المعني إقليميا -ز
  .مدير النقل للولاية المعني إقليميا-ح

ير اجتماعات يسيرها مدير عام، ويحضر هذا الأخيدير هذه السلطة مجلس إدارة، و 
عهدة هؤلاء الأعضاء المعنيون بقرار من الوزير المكلف  دوتمت  ،اريالمجلس بصوت استش

 .1بالنقل بناءا على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمده ثلاث سنوات
 :الموجه  الامتياز المرتبط بأنظمة نقل الأشخاص -ثانيا

متعلقة يكون من اللائق التطرق بالتعرف لنظام نقل الأشخاص الموجه، ثم بيان الأحكام ال
 .بامتياز التفويض الوارد عليه، وذلك في نقطتين متتاليتين

 :تعريف لنظام نقل الأشخاص الموجه-0
بنقل الأشخاص الموجه كل منظومة نقل عمومي تستعمل مركبات ملزمة بإتباع   يقصد

مسار محدد على كل أو جزء من مسيرها، سواء كانت هذه المركبات تسير في مسار خاص بها 
وتضم منظومة نقل للأشخاص الموجه  ،2الحديدية كالسكب الوطنيةالنقل استثناء شبكة أم لا، ب

قواعد منشات قاعدية وتجهيزات تقنية للاستغلال وسلامة المركبات، وتخضع لمبادئ و 
والذي ضبط  99/0113 رقم مرسوم التنفيذيالالمحددة بموجب  الاستغلال والحفظ والصيانة

المركبات التلقائية الخفيفة، الترامواي بواسطة أنظمة النقل لخاصة ب، الأحكام ا20بموجب المادة 
 .الخ...

الحماية القصوى  ى شروط السلامة التي يجب أن تضمنعلهاته الأنظمة يجب أن تتوفر 
  21كذا  الممتلكات وهذا ما أكدته المادة ين المكلفين بالاستغلال وللغير و للمستعملين والمستخدم
 .نفيذيمن ذات المرسوم الت

 

                                                           
  . 90/912، من المرسوم التنفيذي 92المعدلة للمادة ، 91/11رقم  المرسوم التنفيذيالمادة الأولى من  -1
 .السابق الذكر،21/21/0299، المؤرخ في 99/21القانون رقم ، من 9فقرة  0المادة  -2
د أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه، ، يحد91/92/0299، المؤرخ في 99/011المرسوم التنفيذي رقم  -3

 . 00/92/0299ة في مؤرخ، ال19 الجريدة الرسمية عدد رقم
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 :نظام نقل الأشخاص الموجه امتيازأحكام -9
تراب الوطني منظومة نقل الأشخاص الموجه حيث يمكنها التمتلك الدولة عبر كل 

سات نقل خاضعة مؤسسه أو مؤس أن تعهد إلىتفويض هذا المرفق عن طريق الامتياز، وذلك ب
 :جه ويرتبط هذا الامتياز بـانجاز واستغلال المنشات الخاصة بالنقل المو للقانون الجزائري 

 .خدمات المنظومة نقل الأشخاص الموجهالاستغلال التقني والتجاري ل-أ
 .نقل الأشخاص الموجهتسير المنشات القاعدية لمنظومة -ب

موضوع اتفاقية  يكون امتياز نقل الأشخاص الموجهأن في ذات السياق تم النص على 
متياز إلى التنظيم المعمول الانظام  عما يخض، كشروط يحدد حقوق وواجبات الأطرافودفتر 

، 1، وهو ما تمت الإحالة إليهكيفيات التي يجب إتباعها لإبرام العقدالبه من حيث الإجراءات و 
وفي انتظار صدور ذلك يبقى عقد الامتيز  ولحد الساعة لم يصدر النص التنظيمي المقصود،
المتعلق بتفويضات المرفق  99/911رقم  خاضع للأجكام العامة الثابتة في المرسوم التنفيذي

  .العام
 البري القاعدية للنقل المرتبط بالمنشاتالأحكام التشريعية الخاصة بالامتياز : الفرع الثاني

تظهر هاته الاحكام من خلال مرحلتين يمر بهما عقد الامتياز، المرحلة التكوينية 
  .والمرحلة التنفيذية له

 :البري تبط بالمنشات القاعدية للنقلتكوين الامتياز المر   -أولا
إن للامتياز المرتبط بالمنشات القاعدية للنقل البري مضمون ثابت من الناحية القانونية ، 

 .وكذا شروط يبنغي توافرها للاستفادة منه

 :مضمون الامتياز المرتبط بالمنشات القاعدية للنقل البري-0

مناطق ات المركبات والمحطات الحضرية و محط البري يقصد بالمنشات القاعدية للنقل    
التوقف المجهزة ومواقف المركبات، وتكون هذه المنشات القاعدية ذات منفعة محلية أو جهوية 

 .أو وطنية

                                                           
، 99/21من القانون رقم  21، المستحدثة بموجب المادة 29/90، من القانون 20مكرر  12و  29مكرر  12المادتين  -1

 .الذكر السابق ،21/21/0299المؤرخ في 



العام المرفق التفويض لامتياز الخاصة التشريعية الأحكام                           الفصل الثاني  

 

 
53 

والذي نص على ، 21/192 رقم لمرسوم التنفيذييخضع الإمتياز بالمتعلق بهاته المنشآت ل
لكل شخص  والتي تمنحيق عقود الامتياز، منشات القاعدية للنقل للتفويض عن طر العلى قابلية 

إما انجاز أو التسيير هذه وتخول له طبيعي أو معنوي عام أو خاص خاضع للقانون الجزائري، 
ويتم منح هذا الامتياز عن طريق   1الهياكل القاعدية للنقل أو انجاز وتسييرها في نفس الوقت

  .يمنح الامتياز بالتراضيية جدالة التي تكون هذه الأخيرة غير موفي الح  المزايدة
ناقل للمسافرين عبر الطرقات الإذا كان لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين صفه 

 .ليس لهم حق المشاركة في المزايدة التي تخص إنشاء المنشات القاعدية للنقلف
ية رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا الامتياز المرتبط بالمنشات القاعد  يمنح

ذا كانت ذات منفعة جهوية أو وطنيه يعود الاختصاص  للنقل إذا كانت ذات منفعة محلية، وا 
للوالي المختص إقليميا، ويعلم الوزير المكلف بالنقل، ويوقع الوالي أو رئيس المجلس الشعبي 

اتفاقية الامتياز المرفوقة بدفتر الشروط الذي تضمنه المرسوم التنفيذي البلدي حسب الحالة 
21/1922. 

الامتياز إلى الاتفاق الذي سيبرمه الطرفين، غير أن المشرع  مستلزمات عقد تخضع
حدد مدة الامتياز بالقدر الأدنى إذا من المرسوم  0الفقرة  99الجزائري من خلال نص المادة 

ذا سنة، و ( 02)ز إنجاز المنشات القاعدية وتسييرها وهي عشرونكانت الاتفاقية تخص امتيا ا 
 . سنوات( 92)لا يمكن أن تقل عن عشرة  مدتها فإن ،ص فقط تسييرهاكانت تخ

 :الامتياز المرتبط بالمنشات القاعدية للنقل البريشروط الاستفادة من  -9
ن حدد المشرع الجزائري مجموعه من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الذي

معاملة المسافرين دية لاستقبال و ز المنشات القاعامتياز إنجايتقدمون للمناقصة للحصول على 
 :وهي كالأتي 21/192 رقم المرسوم التنفيذي بموجب أحكامعبر الطرقات أو تسييرها، 

  .تمتع بحقوقهم المدنية والوطنية-أ

                                                           
جاز ، يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إن02/99/0221، المؤرخ في 21/192مرسوم التنفيذي رقم ال، من 21المادة  -1

ة في المؤرخ، 9 رقم عدد الجريدة الرسميةمعاملة المسافرين عبر الطرقات أو تسييرها، المنشآت القاعدية لاستقبال و 
00/99/0221  . 

 .المرسوم نفس من 21المادة   -2
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 توفر عن الوسائل البشرية والمادية الضرورية للنشاط-ب
 قلتوفر على الوسائل المالية الضرورية لإنجاز المنشات القاعدية للن -ج

، فتتمثل فيما عروضالعند تقديمهم أما بالنسبة للوثائق التي ينبغي على المترشح إيداعها 
 :يأتي
هوية صاحب الطلب بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو القوانين الأساسية للشركة بالنسبة  -

 .للأشخاص المعنويين
 .إثبات وجود الرأسمالوثيقة  -
 .1الاستغلال المقرر  تنظيم المعلومات المتعلقة بانجاز أو وثائق -

يعتبر الامتياز المرتبط بانجاز الهياكل القاعدية للنقل، التزام شخصي من طرف صاحب 
وفي حاله وفاته فإن ذوي  ،ر التنازل أو إيجاره هذه المنشآتالامتياز حيث لا يمكن لهذا الأخي

دة للعقد، شريطة إبلاغ حقوقه لهم الحق في مواصله استغلال الامتياز حتى انقضاء المدة المحد
السلطات المانحة الامتياز بذلك في أجال أقصاه شهرين، مع امتثالهم لأحكام دفتر الشروط 

المحدد لشروط المتعلقة بامتياز  21/192من المرسوم التنفيذي رقم  90وهذا ما تضمنته المادة 
 .انجاز المنشات القاعدية للنقل

  :البري آت القاعدية للنقلتنفيذ الامتياز المرتبط بالمنش -ثانيا
يترتب على الامتياز المرتبط بالمنشآت القاعدية للنقل البري مجموعة من الآثار القانونية 

 .وكذا حقوق للسلطة المفوضة جعلها المشرع مجسدة في كل من التزامات صاحب الامتياز،
 :صاحب الامتيازالتزامات وحقوقه -0

لمنشات القاعدية للنقل، لتسيير أو التسيير فقط و نجاز يلتزم صاحب الامتياز المرتبط با     
الحقوق التي ة، مع استعمال جميع الامتيازات و تنفيذ عقد الالتزام في الآجال المحددة في الاتفاقيب

ليه السلطة تمنحها إياه السلطة المفوضة، وفي حالة عدم استغلال هذه الامتيازات توجه إ
 ،2تحت طائلة إلغاء الامتياز ا،يومخمسة عشرة ظرف  جل الامتثال فيأالمفوضة أعذار من 

انجاز أو تسيير المنشآت واحترام مخططات و ول عن إدارة ؤ كما يكون صاحب الامتياز المس

                                                           
 .ن نفس المرسوم التنفيذي، م90و  99 تينالماد -1
 .من نفس المرسوم التنفيذي ،91المادة  -2
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التنظيمية المتعلقة ز مع مراعاة الأحكام التشريعية و حدود الذي منح بشأنها الامتياالالانجاز و 
 .السالف الذكر 21/192وم التنفيذي من المرس 92برخصة البناء طبقا لنص المادة 

وامر السلطة المانحة يخضع صاحب الامتياز المرتبط بانجاز المنشآت القاعدية للنقل لأ
منتظمة من طرف الأعوان تص إقليميا زائد مراقبة فجائية و مدير النقل في الولاية المخللامتياز و 

ويتعين على  ،ية المختص إقليمياوالي الولامن الأعوان المفوضون مفوضة و التابعون للسلطة ال
جل تأدية مهامهم المفوضة أالمعلومات والوثائق الضرورية من الملتزم تزويد هؤلاء الأعوان بكل 

 .إليهم
مدير المكلف بالنقل المختص إقليميا بالمعلومات اليلتزم صاحب الامتياز بتزويد 

المواقيت ظام استغلال الخدمات و وانت ،تدفق المسافرينلات المركبات و الإحصائية المتعلقة بتنق
المستخدمين العاملين بالمحطة وكل الحوادث المسجلة و  ،ذين رخص لها قانوناللدى الناقلين ال

 .التسعيرات المطبقةو 
التسعيرات المتعلقة بخدماته مع توفير إعلام الجمهور بالمواقيت و بصاحب الامتياز أخيرا 

لمحددة عن طريق تنظيم من طرف الوزير المكلف تجهيزات وفق المقاييس استخدمين مؤهلين و م
 .بالنقل

 :السلطة المفوضة حقوق -9
بإلغاء الامتياز في حالة تخلي صاحب الامتياز عنه بشكل كامل أو مؤقتا لها الحق في 

ذارين بقيا توجه له اعأن بشكل خطير أو مكرر وذلك بعد  ،في حالة ما إذا خالف التزاماته
من المرسوم  01اء الامتياز لأسباب أخرى نصت عليها المادة غال رد أو يمكن للسلطةبدون 

 :وهي كالأتي 21/192التنفيذي 
  .إذا لم تتوفر الشروط التي سمحت بالحصول على الامتياز -أ

 .إذا لم يتمثل صاحب الامتيازات للسلطة المانحة للامتياز التي لاحظت مخالفة خطيرة -ب
  .الواردة في اتفاقية الامتياز خارج الشروطلامتياز إذا كان صاحب الامتياز يستغل ا -ج
المتعلق بتحديد الشروط / 192إذا خالف صاحب الامتياز بشكل خطير أحكام المرسوم  -د

 .1معاملة المسافرين الطرقات أو تسييرهاجاز المنشآت القاعدية باستقبال و المتعلقة بالامتياز بان
                                                           

 .، من نفس المرسوم التنفيذي01انظر المادة  -1
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ة بامتياز تفويض المرفق العمومي للنقل الأحكام التشريعية الخاص: المطلب الثاني
 الجوي

المتعلقة بالطيران  قواعد العامةلالمحدد ل 19/21 رقم المشرع الجزائري القانون أصدر
يستشف من نص ، وهذا ما احتكار الدولة لهذا القطاع أنه ألغى يفهم من أحكامه الذيالمدني و 
باستغلال خدمات النقل العمومي ه كل شخص مرخص ل :المستغل» :التي جاء فيها 20المادة 

عن طريق للنقل الجوي يمكن انجاز أو استغلال البنى التحتية ، ومن هنا 1«...و العمل الجويأ
يد المعدات و الوأيضا استغلال خدمات النقل الجوي عن طريق الامتياز وذلك بتوفير  ،الامتياز

   .، وهو ما سيتم تناوله في فرعين متتاليينمؤهلةالعاملة ال
جاز البنى التحتية للنقل الجوي الأحكام التشريعية الخاصة بالامتياز المرتبط بان: الفرع الأول

 استغلالهاو 
البنى استعمال تقنية الامتياز لانجاز بقانون الطيران المدني  من 29المادة  سمحت

ة تكوينية التحتيى الكبرى للنقل الجوي والمتمثلة في المطارات، ويمر هذا العقد بمرحلتين ، مرحل
 يتحملهامجموعة من الالتزامات التي  هايصاحبومرحلة تنفيذية ، تتطلب جملة من المستلزمات

 . ، وهو ما سيعنى بالبيان في نقطتين على التواليالطرفين
 :استغلالهاو  يبانجاز البنى التحتية للنقل الجو تكوين الامتياز المرتبط  -أولا

المرتبط بإنجاز واستغلال البنى التحتية للنقل  مثله مثل أي عقد، يتطلب عقد الامتياز
 .توافر أركانه، لتظهر خصوصا في أشخاص ومحل عقد الامتياز الجوي

 

 

 

 

                                                           
 الجريدة الرسمية عدد رقمبالطيران المدني،  المتعلقة يحدد القواعد العامة ،02/21/9119المؤرخ في  ،19/21القانون رقم  -1

الجريدة ، 21/99/0222 في مؤرخ، ال0222/21متمم بموجب القانون رقم المعدل و ال، 09/21/9119في  مؤرخة، ال19
الجريدة الرسمية ، 90/29/0220المؤرخ في  20/92لأمر رقم ابموجب ، و 92/99/0222في ، المؤرخة 21 عدد رقمالرسمية 
عدد  دة الرسميةالجري، 00/29/0229مؤرخ في ال، 29/20 رقم بموجب القانونو ، 90/29/0220في  المؤرخة 19، عدد رقم

  .02/29/0229في  ، المؤرخة21رقم 
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 : أشخاص عقد الامتياز-1
 المتمثلة في الوزير الملكف بالطيران باعتباره ممثل للدولة، السلطة المكلفة بالطيران تعتبر

نه بذات السنة وبموجب القانون رقم ، إذ أ0291نة وهذا قبل سالطرف الأول لعقد الامتياز، 
المعدل لقانون الطيران المدني، تم إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني، والتي تكلف  91/21

، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع بضبط نشاطات الطيران المدني ومراقبتها والإشراف عليها
لي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الما

 .1، وهي المكلفة بمنح الامتيازوحلت محل السلطة المذكورة بالطيران المدني
 طبيعيا منز، والذي يكون إما شخصا اصاحب الامتيأما الطرف الآخر فيتمثل في  

قانون من ال 29، وهذا ما نصت عليه المادة جنسية جزائرية، أو معنويا خاضعا للقانون الجزائري
اقصة دولية خاصة يمنح تم الإعلان عن من, 29/21/0220بالفعل في و  ،19/21رقم 

صيانة مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، بعد الامتياز وذلك لتجديد و توسيع و تسيير و 
ولة سنوات لأسباب ترجع إلى نقص تمويل المشروع، ولذلك قررت الد 92توقف الأشغال دام 

تسيير هذا المطار لمجموعة من المستثمرين لهم القدرة على تكملة واستغلال و  منح امتياز لبناء
 .انجاز المحطة الجديدة بكل توابعها وتسيير المطار وفقا للمقاييس الدولية

، لم تأهل أي 02/29/0220إلا أن عملية فتح أظرفة المناقصة الدولية التي تمت في 
عدم توفرها على المعايير الواردة في دفتر شركة من الشركات التي تقدمت بعروضها بسبب 
أبرمت وزارة النقل عقدا  0220في جانفي و الشروط، لذا لجأت الحكومة إلى الخبرة الأجنبية 

يتعلق بأشغال انجاز المحطة الجديدة للمطار   (CSCEC)بالتراضي مع الشركة الصينية 
ة الصينية بإتمام المشروع في دت الشركهتعو  ،بتمويل من الخزينة العمومية ،موقف للطائراتو 

 .2شهرا 01مدة 
 
 

                                                           
 19/21قانون رقم ، المعدل والمتمم لل92/22/0291، المؤرخ في 901/21لأكثر تفصيل راجع نصوص القانون رقم  -1

في  مؤرخة، ال11 الجريدة الرسمية عدد رقمبالطيران المدني،  المتعلقة يحدد القواعد العامة ،02/21/9119المؤرخ في 
09/22/0291 . 

 . 911 مرجع السابق ،صالنادية ضريفي، تسيير المرفق العام و التحولات الجديدة،  -2
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 : عقد الامتياز محل-2

، هاته الأخيرة التي المطاراتالمتمثلة في البنى التحتية للنقل الجوي  يرد عقد الامتياز على
المادة عملية إنجازها وتشغيلها بموجب الامتياز، بينما من خلال  19/21رقم قانون الخول 

وسع المشرع من محل الامتياز، إذ أصبح يرد على المحطات  ،0222/21الاولى للقانون رقم 
  .الجوية ومحطات الطوافات وكذا المطارات، إذ يمكن منح امتياز إنجازها واستغلالها

الوطنية، إذ تعتبر ملك وطني ملاك الأملك للدولة حسب قانون تعتبر هاته البنى التحتية 
، ولها في تشغيلهاانجاز المطارات و بتولي عملية  مكلفة الدولة حيث أن اعي،عمومي اصطن

  .1الامتياز ملاذا في ذلك
المالية المتعلقة ببناء المطارات دفتر الشروط الإجراءات التقنية والإدارية و يحدد  نحيفي 

مدني وتكلف السلطة المكلفة بالطيران ال ،المحطات الجوية ومحطات الطوافات واستغلالهاو 
 .بإنشاء واستغلال محطة جوية توقيع اتفاقية الامتياز المرتبطة

ير هياكل يستقوم بتالتي مجموعة من المؤسسات تملك تجدر الإشارة إلى أن الجزائر  
 :النقل الجوي منها

دارة  حكومية جزائريةتسيير مصالح مطارات الجزائر وتعتبر مؤسسة  ةمؤسس-أ تقوم بتسيير وا 
 .وتعمل تحت إشراف وزارة النقل ى الوطنمطار على مستو  99
ن هما الخطوط الجوية مؤسسات الجوية الوطنية التي تنشط في هذا المجال في مؤسستيال-ب

طيران الطاسيلي والتي هي شراكة بين المؤسسة النفطية الجزائرية سوناطراك الجزائرية و 
عادة هيكلتها وتقسيمها إلى وقررت إ 0222والخطوط الجوية الجزائرية ملكتها هذه الأخيرة بعد 

 .2طاسيلي نفطال الجوية، طيران الطاسيلي، طاسيلي العمل الجوي:ثلاثة أنواع
 :تنفيذ الامتياز المرتبط بانجاز البنى التحتية للنقل الجوي واستغلالها -ثانيا

يظهر ذلك من خلال الالتزامات المفروضة قانونا على طرفي عقد الامتياز، الدولة ممثلة 
 .الة الوطنية للطيران، وصاحب الامتيازبالوك

                                                           
 .992 عماد عجابي، المرجع السابق، ص -1
 علومكتوراه كلية الأطروحة د ،"دراسة في التصور التنموي الجديد"هياكله القاعدية في الجزائر بيدي مدني، تسيير النقل و  -2

 .091، 091 ، ص0291 ،علوم التسيير، جامعة الجزائرلوم التجارية و الاقتصادية والع
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 :الترامات الدولة ممثلة بالوكالة الوطنية للطيران-0

ممثلة بالوكالة الوطنية للطيران طار عقد الامتياز إقع على الدولة عدة التزامات في ي
 :بـتكلف المدني والتي 

المحطة الجوية،  صيانة واستغلال المنشات الموجهة لضمان مراقبة الملاحة الجوية فيبناء و  - أ
 .في حاله عجز صاحب الامتياز جزئيا أو كليا عن ذلك

منح المصاريف والتعويضات التي يمكن أن تنتج عن الارتفاقات المؤسسة لخدمة الملاحة -ب
  .الجوية

و جزئيا ويكون ماديا يغطي تبعات أتها لصاحب الامتياز تعويضا كليا في حالة استطاع-ج
 .1ليهالخدمة العامة المفروضة ع

 :صاحب الامتيازامات التز -9
وي واستغلالها على تقع مسؤولية تنفيذ الامتياز المرتبط بانجاز البنى التحتية النقل الج

نشاءبتهيئة و  يتكفل ، إذ صاحب الامتياز  محطاتالمنشآت القاعدية وكذا المباني وال صيانةو  ا 
 .، ويتحمل نفقات ذلكرياللازمة للاستغلال التجا جوية ويتكفل أيضا بصيانة الآلاتال

كما يتولى دفتر الشروط الملحق باتفاقية الامتياز توضيح وتفصيل التزامات صاحب 
الامتياز، مع العلم أنه يوافق على اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط بموجب مرسوم يتخذ في 

  .2يةوينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبمجلس الوزراء 
 الأحكام التشريعية الخاصة بالامتياز المرتبط باستغلال خدمات النقل الجوي: الفرع الثاني

: ف الخدمات الجوية إلىتصن السالف الذكر 19/21من القانون  929وفقا للمادة 
خدمات جوية للنقل العام سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة، دولية أو داخلية خدمات العمل 

وفقا لهذا التصنيف يمكن و  ،الخدمات التابعة للخواص ،الطيران الخفيف الجوي، خدمات

                                                           
 .، السابق الذكر02/21/9119المؤرخ في  ،19/21القانون رقم من   ،19المادة  -1
 20/92لأمر رقم ، من ا21، المعدلة بموجب المادة 02/21/9119المؤرخ في  ، في19/21رقم ، من القانون 992المادة  -2

  .السابق الذكر، 90/29/0220المؤرخ في 
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يتحملونها  لتزاماتنظيرة ا، الامتياز من طرف الخواصاستغلال هذه الخدمات عن طريق 
  .الامتياز، بمعنى أن لهذا العقد مرحلته التكوينية والتنفيذيةبموجب 

  :ل الجويلامتياز المرتبط باستغلال خدمات النقان يتكو  -أولا
يتطلب عقد الامتياز توافر مجموعة من الشروط، واتخاذ جملة من الإجراءات حتى يسقسم 

 .من الناحية القانونية
 :شروط منح الامتياز-0

نظام الامتياز في مجال الخدمات  19/21 رقم القانون بمزجب كرس المشرع الجزائري
القطاع الخاص في خوض  ، ودمجةالجوية لكسر حاجز احتكار شركة الخطوط الجوية الجزائري

 . 1نوعية الخدمة المقدمة للمسافرينوتحسين تجربة الشراكة والنهوض بهذا المرفق الاستراتيجي 
شخصا طبيعيا  إذا كانالمشرع الجزائري تمتع طالب الامتياز بالجنسية الجزائرية اشترط 

تياز عام أحد الشكلين إما ام ويتخذ الامتياز ،ا كان شخصا معنوياإذ لقانون الجزائريلاوالخضوع 
ويشترط تقديم طلب للاستفادة من غلال، او امتياز خاص لاستغلال خط جوي معين، لحق الاست

 :الامتياز مع توافر الشروط التالية
 .حيازة رخصة استغلال جوي تغطي النشاط المطلوب تسلمها السلطة المكلفة بالطيران-أ

 .ان مخطط التعبئةالتوفر على عدد كافي من المقاعد لضم-ب
 .التوفر على وسائل بشرية ومادية وعقارية ضرورية لنشاطها  ومطابقة لمخطط التعبئة-ج
 .لة مالية تخصص لتغطية الالتزامات التوفر على كفا-د
 .2القيد في السجل التجاري-ه

الإدارية المانحة للامتياز يخضع لسلطتها  قبل السلطةإن اختيار صاحب الامتياز من 
يار لا تحكمه مبادئ رية، أي أن الإدارة لها الحق في اختيار المتعاقد معها فهذا الاختالتقدي

 . المناقصات
 

                                                           
 . 911 ص سهيلة فوناس، مرجع السابق، -1
، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته، 01/20/0222المؤرخ ، 0222/10المرسوم التنفيذي رقم  ، من21المادة -2

 .29/20/0222، المؤرخة في 29الجريدة الرسمية عدد رقم 
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 :منح الامتياز إجراءات-9

مصحوبا  يرسل طلب الامتياز في ثلاث نسخ إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني 
 :ليةبالوثائق التا

 .القانون الأساسي للشركة-أ
أو تي تم من خلالها تعيين الرئيس  وعند الاقتضاء المدير العام نسخة من المداولة ال-ب

 .، إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسسيين المسير
 .شهادة الجنسية الجزائرية بالنسبة للمساهمين الحائزين أغلبية رأس المال-ج
 .الوثائق التي تثبت توفير الكفالة المالية-د
 .نسخة من القيد في السجل التجاري-ه
 .ة تثبت وجود الرأسمال ومساهمة جزائرية فيهوثيق-و
 .جدول الطرق الجوية والمواقيت المقررة-ز
 .التعريفات وشروط النقل المقررة-ح
 .المعلومات المتعلقة بتنظيم الاستغلال المقرر-ط
 .المعطيات حول الطائرات وطاقمها-ي
 .اتفاقيات التعاون مع شركات الطيران الأخرى عند اللزوم-ك
 .ات المتعلقة بمردودية الخط أو الخطوط المطلوب استغلالهاالمعطي-ل

ن رفض المنح في ك، ويملب خلال ثلاث أشهر من تاريخ استلام الملفالط يتم الفصل في
، أو إذا كان مصالح الدفاع الوطنيحالة عدم توافر الشروط، أو عدم تطابق الاستغلال مع 

وارد المالية أو في حالة عدم توافر الم الاستغلال المطلوب لا يستجيب للاحتياج الكامل،
، ويكون الرفض بقرار مسبب، وهو قابل للطعن أمام الوزير المكلف تغلالالضرورية للاس

  . بالطيران، بمعنى طعن ولائي
يقدم طلب التجديد قبل سنتين من ، و حدد مدة الامتياز بعشر سنوات قابلة للتجديدوت

 .1المناسبة شركة الأرباحالق حظ هو قصر المدة لتحقلملالكن ا الأصلية، انقضاء أجال الامتياز

                                                           
 .يذيالمرسوم التنف ، من نفس99-21المواد من -1
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عموما وفي حالة صدور قرار منح الامتياز، يتم تجسيده في شكل اتفاقية ودفتر شروط 
يصادق عليه بمرسو تنفيذي يتخذ في مجلس الوزراء ، ويتم نشر الاتفاقية والدفتر في الجريدة 

 . 1الرسمية
ستغلال خدمات النقل الجوي العمومي والصادرة ابالخاصة  الامتياز عقودمن أمثلة 

 :ما يليبموجب مراسيم تنفيذية 
يتضمن المصادقة على  ،91/29/0220في  المؤرخ ،20/12المرسوم التنفيذي رقم  -

وكذا " الخليفه للطيران" اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران
 .سنوات يمكن تجديدها 92لامتياز ب دت مده اوحد دفتر الشروط المرافق لها

قة على ، يتضمن المصاد91/29/0220في  ، المؤرخ20/19 المرسوم التنفيذي رقم -
وكذا دفتر " انتينيا للطيران"خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران اتفاقية امتياز استغلال 

 .وحددت مده الامتياز بعشر سنوات الشروط المرافق لها
دقة على يتضمن المصا ،91/29/0220في  المؤرخ، 20/10 المرسوم التنفيذي رقم -

" اكواير الدولية"خدمات النقل الجوي العمومي الممنوحة لشركة الطيران اتفاقية امتياز استغلال 
  . 2وكذا دفتر الشروط المرافق لها وحددت مده الامتياز بعشر سنوات

 :خدمات النقل الجويلال فيذ الامتياز المرتبط باستغتن: ثانيا
مجموعة من الالتزامات يتحملها صاحب امتياز خدمات النقل الجوي العمومي، وجزاء 

 .معين يترتب على الإخلال بها
 :التزامات صاحب الإمتياز-0

لما  اامتياز استغلال خدمات النقل الجوي على صاحب الامتياز طبقتقع مسؤولية تنفيذ 
لت وحم   ،01/20/0220المؤرخ في  0222/10التنفيذي  من المرسوم 21تضمنته المادة 

صاحب الامتياز أيضا مسؤولية تجاوز الأسعار المصادق عليها من قبل السلطة  29المادة 

                                                           
 .المرسوم ، من نفس90المادة -1
 21، الجريدة الرسمية عدد رقم، 91/29/0220في  ةالمؤرخ، 20/10ورقم ، 20/19 ،20/12 رقم ةسوم التنفيذياالمر  -2

 .16/01/0220المؤرخة في 
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بتنفيذ الامتياز خلال ستة أشهر من تاريخ نشر  91و؟ألزمت المادة المكلفة بالطيران المدني، 
 .ودفتر الشروط في الجريدة الرسميةالاتنفاقية 
ابرز القواعد  ولعلباعتباره ذو طابع شخصي، تحويل الامتياز للغير  كما لا يمكن 

 :العمومي هي النقل الجويخدمات  الخاصة باستغلال
 . الالتزام بالمسالك الجوية ونشرها-أ

 . برنامج الاستغلال كأساس للاستغلال-ب
 . المصادقة على التعريفات الدولية-ج
 (. ي الشروطتستوف)الطائرات المستعملة -د
، الحوادث وجوب الإعلام فيما يخص، الإحصاءات المتعلقة بالأسطول الجوي، المستخدمين-ه

 . الخ.. .المعلومات
 .2، وعديد الالتزامات الأخرى المفروضة قانونا1والخارجية الداخليةللرقابة الخضوع -و
 :تزاماتلالا ب الامتيازصاحب جزاء إخلال -9

قانونا، والذي يترتب على إخلال صاحب الامتياز بأحد  يتمثل الجزاء المنصوص عليه
للامتياز من  الالتزامات المحددة في اتفاقية الامتياز وكذا دفتر الشروط، في الإلغاء الانفرادي

 :له، ومن حالات ذلك ما يلي قبل السلطة المانحة
ة بتوجيه في حالة عدم الشروع في تنفيذ عقد الامتياز خلال أجل ستة أشهر تقوم السلط-أ

ذ استمر في الإخلال تقوم بإلغاء العقد  .إعذار لصاحب الامتياز وتمنحه اجل ثلاث أشهر وا 
صاحب تقوم السلطة بإعذار في حالة التوقف الكلي أو الجزئي عن استغلال الامتياز  -ب

ذ است باستئناف الاستغلال الامتياز مر في الإخلال تقوم بإلغاء وتمنحه اجل ثلاث أشهر وا 
 .، وفي هذه الحالة تتخذ السلطة الإجراءات التحفظية لضمان استمرارية الخدمةالعقد
 .في حالة التخلي عن الامتياز أو حل الشركة صاحبة الامتياز، بتم إلغاء العقد مباشرة-ج
ط، كما يمكن للسلطة وفي إطار الإخلال في حالة مخالفة شروط وبنود الاتفاقية ودفتر الشرو -د

 . 3وفقا لتقديرها أن تقوم بالوقف المؤقت لعقد الامتيازبأحد الالتزامات و 
                                                           

 .911 نادية ضريفي، تسيير المرفق العام و التحولات الجديدة، المرجع السابق، ص -1
 .السابق الذكر، 01/20/0222المؤرخ ، 0222/10المرسوم التنفيذي رقم  ،  من01-00المواد من لأكثر تفصيل راجع -2
 .المرسوم التنفيذينفس  ،  من91-91المواد من -3
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الأحكام التشريعية الخاصة بامتياز تفويض المرفق : المبحث الثاني
 العمومي للمياه والكهرباء و الغاز

الغاز، أهمية بالغة في لكهرباء و وكذا الخدمة العمومية لتكتسي الخدمة العمومية للمياه 
الخطوط العريضة المتعلق بالمياه  21/90 رقم تضمن القانون ، حيثمواطنللاليومية حياة ال

نفس الأمر بالنسبة للمرفق م تنفيذية، يسابموجب مر  تم تنظيمهاالجوانب الأخرى و  ،للامتياز
تشريعية خاصة بتفويض  اأحكامقد وضع المشرع الجزائري العمومي للكهرباء والغاز، ليكون 

تفويض المرفق أحكام تشريعية أخرى خاصة ب، و متيازمومي للمياه تضمنت آلية الاالمرفق الع
 .وهو ما سيتم بحثه في مطلبين ،عن طريق الامتياز الغازالعمومي للكهرباء و 

 الأحكام التشريعية الخاصة بامتياز تفويض المرفق العمومي للمياه: المطلب الأول
لما مومي للمياه لقد تم اختيار طريقة الامتياز من المشرع الجزائري لتفويض المرفق الع

تجعل الدولة في متسع لتحقيق اقتصاد ود باستثمارات واسعة في القطاع و من جوانب تع ذلكل
في العديد من المراسيم التنفيذية و  21/90في القانون رقم ، وبي ن المشرع أحكام الامتياز 1قوي

الامتياز  ها ما يخصمن، و جاز هياكل المرفق العمومي للمياهمتياز المرتبط بانلابا منها ما يتعلق
، الأمر الذي يستدعي تخصيص فرع لكل لال خدمات المرفق العمومي للمياهالمرتبط باستغ

 .منهما
بالامتياز المرتبط بانجاز هياكل المرفق العمومي  الأحكام التشريعية الخاصة : الفرع الأول

 للمياه

لمياه خطوة هامة يعتبر إشراك القطاع الخاص من أجل انجاز هياكل المرفق العمومي ل
الجوفية، من أجل تنمية الاقتصاد الوطني ع مجال استغلال المياه السطحية من الدولة لتوسي

، لأجل ذلك ضبط المشرع الأحكام الخاصة بكل من الامتياز المرتبط بإنجاز هياكل بشكل عام
المياه اللازمة استخراج المياه وهياكل تحلية مياه البحر، وكذا الامتياز المرتبط بإنجاز هياكل 

  .للنشاطات الرياضية والصناعية
 

                                                           
 .019 ،ص0290، 29إفريقيا بري، الضبط في مجال المياه، رسالة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر -1
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 :هياكل تحلية مياه البحربإنجاز هياكل استخراج المياه و  الامتياز المرتبط -أولا
تناوله من أحكام ذلك بنصوص تنظيمية خاصة، الأمر الذي يستوجب ضبط المشرع 

 .خلال تخصيص نقطة لكل نوع من انواع الامتياز
 :جاز هياكل استخراج المياهالامتياز المرتبط بإن-0

من قانون المياه، وضبطه بموجب مرسوم  29و  21نص عليه المشرع في المادتين 
تجهيزاتها ية أو المياه السطحية كل منشأة و بهياكل استخراج المياه الجوف يقصدو  ،1تنفيذي خاص

الحواجز المائية لاستخراج مياه الآبار، أو جلب مياه المنابع، أو المنشآت الخاصة بتحويل مياه 
 .السطحية

إنجاز هياكل استخراج المياه، تعهد السلطة المفوضة لصاحب  يقصد بامتيازبينما 
إما إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة هياكل استخراج " المفوض له"الامتياز 

لتموين المياه الجوفية أو السطحية بما في ذلك، الربط بأنظمة توصيل المياه، قصد ضمان ا
 .المستقل للمناطق السكانية أو الوحدات الصناعية

على المنجزة في هذا القطاع، باسمه و  أو تعهد للمفوض له فقط استغلال المنشآت
صد مسؤوليته تحت رقابة جزئية من طرف مصالح الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية، ق

 .2قبل استغلالهاإنجاز هياكل الري  لأحكام المطبقة في مجالااحترام مجموع المعايير و 
الاستفادة على إمكانية  92/01نص المشرع الجزائري في أحكام  المرسوم التنفيذي رقم 

هيئة تسيير لمنطقة صناعية أو كل شخص طبيعي أو معنوي ، من ق بل كل من عقود الامتياز
التغطية في مجال هذا بهدف توسيع دائرة و  ،يةيستغل وحدة صناعية منشأة خارج منطقة صناع

 .3المياه إلى أبعد المناطق عبر التراب الوطني

                                                           
، يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه 90/29/0292، المؤرخ في 92/01قم المرسوم التنفيذي ر  -1

ة في المؤرخ، 21 الجريدة الرسمية عدد رقمالجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية، 
92/29/0292. 

المؤسسات في القانون العام، فرع الدولة و  رة نيل شهادة الماجستيرحسين أوكال، المرفق العام للمياه في الجزائر، مذك -2
 . 900 ص، 0292الجزائر،   العمومية، جامعة بن يوسف بن خدة

 .السابق الذكر، 90/29/0292، المؤرخ في 92/01المرسوم التنفيذي رقم من  ،21المادة  -3
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يجب أن يحتوي على و  يتم تقديم طلب الامتياز إلى الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية
من المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات منح الامتياز  21المعلومات الواردة في نص المادة 

أو الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق  لإقامة هياكل استخراج المياه
 .الوحدات الصناعية

جراء المرفق العام و تفويض بعد القيام بالإجراءات الخاصة بإبرام اتفاقية   ،تقنيتحقيق ا 
استخراج المياه لمرتبط بإنجاز هياكل اليميا، بقرار منه، عقد الامتياز يمنح الوالي المختص إق

 هتم تحديدأجيره لأطراف أخرى، و لا يمكن لهذا الأخير التنازل عن العقد أو تو  ،لصاحب الامتياز
مدة عقد الامتياز بثلاثين ، بينما تم تحديد 92/01من المرسوم التنفيذي رقم  الأولفي الملحق 

حيث يمكن تجديد عقد الامتياز المرتبط بإنجاز هياكل استخراج  ،1قابلة للتجديد سنة( 02)
 .2من انقضاء مدة صلاحيته، إلى السلطة المفوضة( 0)دم قبل شهرين المياه بطلب يق

توسيع في هياكل  استخراج التغيير أو الكما يلتزم صاحب الامتياز في حالة ما إذا أراد 
 .تقديم طلب الموافقة المسبقة للسلطة مانحة الامتيازبمياه الري 

معالجتها وفية أو السطحية و يضمن صاحب عقد الامتياز إنجاز هياكل استخراج المياه الج
يدفع متزايدة للمياه الصالحة للشرب، و متطلبات الالنوعية قصد تلبية ة و جعلها ذات جودو 

 .التنظيم المعمول بهمادة في التشريع و حدأتاوى طبقا لكيفيات التحصيل المصاحب الامتياز 
 :الامتياز المرتبط بانجاز هياكل تحلية مياه البحر-9

من قانون المياه، وتم تنظيميه بموجب مرسوم تنفيذي  21و  21ن نصت عليه المادتي
لية التفويض عن لإنجاز هذا النوع من الهياكل رخص المشرع الجزائري باستعمال آ 3خاص

تمنح عقود الامتياز في هذا إشراك القطاع الخاص في المجال، و هذا من أجل طريق الامتياز، و 

                                                           
وذجي لمنح امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل ، الذي يضمن دفتر الشروط النم29من الملحق رقم  ،21المادة  -1

استخراج المياه الجوفية أو السطحية بما في ذلك عن طريق الربط بأنظمة توصيل المياه لضمان التموين المستقل للمناطق 
 .الذكر بق، السا92/01والوحدات الصناعية، من المرسوم التنفيذي رقم 

 .السابق الذكر ،90/29/0292، المؤرخ في 92/01فيذي رقم المرسوم التنمن  ،99المادة  -2
استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل  ، يحدد كيفيات امتياز90/21/0299، المؤرخ في 99/002رقم المرسوم التنفيذي  -3
الجريدة حاجيات الخاصة، المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية اللية مياه البحر أو نزع الأملاح و تح

   .91/21/0299ة في مؤرخ، ال01 رقم عدد الرسمية
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التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق العام، مع مراعاة القطاع في إطار احترام أحكام المرسوم 
 .0299يونيو  90المؤرخ في  99/002أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

الوزير المكلف  تحلية مياه البحر بتوجيه طلب إلىيتم منح عقد الامتياز لإنجاز هياكل 
بالنسبة  المختصلي الوا، و بالموارد المائية بالنسبة للهياكل المنجزة لغرض المنفعة العمومية

 .للهياكل المنجزة لتلبية الحاجيات الخاصة
يجب أن يتضمن طلب الامتياز البيانات المذكورة في المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي  
يخضع طلب الامتياز الخاص بإقامة هياكل تحلية مياه البحر إلى تعليمة و  ،99/002رقم 

سيير تمصالح المكلفة بإدارة و الالموارد المائية و دارة المكلفة بمشتركة تصدرها مصالح الإ
 1الفلاحةيئة و السياحية و البالأملاك العمومية البحرية و 

تم الموافقة على طلب الامتياز يستكمل بملف تقني يتضمن الوثائق المبينة في تعندما 
 :م ما يلييض من المرسوم التنفيذي المتعلق بامتياز إنجاز هياكل تحلية مياه البحر 22المادة 

استعمال التزويد بالمياه الصالحة للشرب و تعهد مكتوب يضمن صاحب الامتياز بموجبه -أ
دراسة التأثير على البيئة وفق التشريع المعمول لمنتجة بغرض المنفعة العمومية، و أحجام المياه ا

 .به
 .تشغيل الهياكلتنفيذ الهياكل المزمع إنجازها، ومخطط إنجاز و مشروع -ب

أن تتضمن القرارات المتضمنة امتياز إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع كما يجب 
 :الأملاح أو المعادن من المياه المالحة ما يلي

 .موقع و محيط مقر تواجد الهياكل-
 .مدة الامتيازحجم المياه الواجب إنتاجها واستعمالها و -

تر الشروط المرفق عليه بدفتبلغ القرارات من السلطة المفوضة إلى صاحب الطلب مرفقة 
اه البحر من في حالة عدم تقديم طلب تجديد العقد المرتبط بإنجاز هياكل تحلية مي، و قانونا

منجزة من أجل تسترجع الدولة الهياكل ال ،ذلك بعد انتهاء مدة الامتيازطرف صاحب الامتياز و 
احب الامتياز أن لا يمكن لصلأراضي المخصصة لها، دون مقابل و كذلك االمنفعة العمومية و 

لا يمكن له أيضا و لو من أجل تحقيق المنفعة العمومية راء الهياكل للغير قصد تسييرها و يقوم بك

                                                           
 .نفس المرسوم التنفيذيمن  ، 21-20من  ادو الم -1
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، تحت طائلة البطلان لغير من أجل تسيير هذه الهياكل ولو بحجة المنفعة العمومية أن يتنازل ل
 .1العقد

ف صاحب الامتياز ط من طر لمفوضة عدم احترام أحكام دفتر الشرو اإذا رأت السلطة 
مكن إلغاء الامتياز دون في حالة عدم الامتثال ير من أجل تدارك النقائص و عذااتوجه له 
هذا بالاتصال دارة المكلفة بالموارد المائية و هي بمثابة مراقبة بعدية من مصالح الإتعويض، و 

 .ئةسيير الأملاك العمومية البحرية والسياحية والبيمع مصالح الإدارة المكلفة بت
تهدف هذه الرقابة إلى إصلاح الأخطاء قبل استغلال الهياكل المرتبطة بتحلية مياه 

تاوى المستحقة للسلطة المانحة للامتياز كمقابل لاستعمال الأملاك العمومية الأالبحر، مع دفع 
زات تجديد التجهيوتحمل جميع أعباء الصيانة و  ،2المنصوص عليها في التشريع المعمول به

لمحددة في مواصفات التوفير نوعية المياه الممونة التي تستجيب لالمرفق العام و حسب سير 
 .التنظيم المعمول به

للمياه مع متعاملين من أمثلة التسيير المفوض التي أبرمتها المؤسسة العمومية الجزائرية 
 :، يوجدالقطاع الخاص

ف على عملية تسيير هي متعامل يشر و ": سيال"تطهير للجزائر العاصمة الشركة المياه و 
والديوان  "ADE"المياه في إقليم مدينة الجزائر العاصمة، بين كل من مؤسسة الجزائري للمياه 

الجانب الفرنسي لمدة  عن "SUEZ"ممثل شركة عن الجانب الجزائري و  "ONA"الوطني للتطهير 
 .3تم تجديدها عند انتهاء المدةينصف سنوات و  21
 :الصناعيةياه اللازمة للنشاطات الرياضية و نجاز هياكل المالامتياز المرتبط بإ -ثانيا

ة تتطلب عملية منح الامتياز المرتبط بإنجاز هياكل المياه اللازمة للنشاطات الرياضي
، ويترتب على عملية المنح  مجموعة من الالتزامات يتحملها والصناعية اتباع اجراءات معينة

 .صاحب الامتياز
 

                                                           
 .، من نفس المرسوم التنفيذي90المادة  -1
 .، من نفس المرسوم91المادة  -2
 .921 ص سهيلة فوناس، المرجع السابق،-3
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 :إجراءات منح الامتياز-0
كذا الامتياز في إنجاز أرصفة ركوب ومزالق وضع القوارب في الماء، و  يتمحور هذا

 .استعمال كل أو جزء من المياه للحاجز المائي السطحي أو البحيرة
مستوى الحواجز لإقامة هياكل على تياز لاستعمال الموارد المائية و يتم تقديم طلب منح الام

ر المكلف بالموارد المائية، مرفوق بالوثائق المبينة في نص البحيرات إلى الوزيالمائية السطحية و 
  .99/0121 رقم من المرسوم التنفيذي 21المادة 

وزير المكلف دراسة من طرف اللجنة التقنية القطاعية المنشأة لدى الاليخضع الطلب إلى 
 .فيذيمن ذات المرسوم التن 22التي تم تحديد تشكيلها في نص المادة بالموارد المائية، و 

ية تحدد بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائتمتد عهدة أعضاء اللجنة لخمس سنوات، و 
على أساس رأي اللجنة التقنية يمنح امتياز استعمال و  ،القائمة الاسمية للجنة وكذا كيفيات سيرها

من الوزير البحيرات بقرار ية و الموارد المائية بإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطح
 :المكلف بالموارد المائية متضمن ما يلي

الترفيه الملاحي حاجز المائي السطحي أو البحيرة وكذا النشاطات الرياضية و تعين ال-أ
 .المرخصة

بدفتر الشروط الخاص المصادق عليه غ صاحب الامتياز بالقرار و يبل، ويتم تمدة الامتياز-ب
 .قانونا

 :التزامات صاحب الامتياز-9
حق لصاحب الامتياز التنازل أو كراء الهياكل المرتبطة بالنشاطات الرياضية لا ي

عذار لم يتم الرد عليه، إ توجيه لة البطلان أو الفسخ لاسيما بعدذلك تحت طائالصناعية، و و 
 .حالات عدم احترام أحكام قرار الامتياز أو أحكام دفتر الشروط الخاصكذا في و 

استعمال الملك العمومي كل الأتاوى المستحقة نظير دفع بصاحب الامتياز  كما يلتزم
الصناعية يتم تقديم هياكل النشاطات الرياضية و لتجديد عقد الامتياز المرتبط بإنجاز للمياه، و 

                                                           
، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة 01/21/0299خ في المؤر  99/012 رقم المرسوم التنفيذي -1

الجريدة الرسمية عدد الترفيه الملاحي ، حيرات لتطوير النشطات الرياضية و البمستوى الحواجز المائية السطحية و هياكل على 
 .90/99/0299في  المؤرخة ، 11 رقم



العام المرفق التفويض لامتياز الخاصة التشريعية الأحكام                           الفصل الثاني  

 

 
70 

هر من نهاية مدة عقد أش( 0)طلب من طرف صاحب الامتياز للسلطة المفوضة قبل ثلاثة 
لم يقم المشرع و  ،1هياكل المنجزة إلى الدولةعقد الامتياز تسلم ال نهاية مدة عندالامتياز، و 

حيث ترك هامش من الحرية للسلطة المفوضة  90الجزائري بتحديد مدة الامتياز حسب المادة 
 .2بتحديد المدة التي تراها مناسبة لتحقيق المصلحة العامة

ياه اللازمة للنشاطات نجاز هياكل المإمنح عقود الامتياز في مجال  ليكون المغزى من
لتسيير ضمان او نظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية الصناعية، إعادة تنشيط المالرياضية و 

يمكن أن تستفيد هذه الهياكل من  لذلكالصيانة، الجيد للمنشآت الرياضية والسهر على الأمن و 
 .3إعنات الدولة، خاص المنجزة منها

العمومي  استغلال خدمات المرفقالمرتبط بالأحكام التشريعية الخاصة بالامتياز : الفرع الثاني
 للمياه
نظم  المشرع الجزائري أحكام هذا الامتياز من خلال مراسم تنفيذية تحدد كيفيات استغلال    

المرسوم التنفيذي رقم و  22/9114خدمات المرفق العمومي للمياه، كالمرسوم التنفيذي 
، جزائرية في تسيير الخدمة العمومية للمياههذا ناتج عن المنهج التي اتبعته الدولة ال، و 29/105

 .ليندرج عنه نوعين للامتياز يتم بيانهما في نقطتين أولا وثانيا
 :استعمال المياه القذرة المصفاةتغلال الخدمة العمومية للتطهير و الامتياز المرتبط باس -أولا

دمة العمومية كما هو واضح من عنوانه يتراوح هذا الامتياز بين نوعين الأولى تخص الخ
 .للتطهير، والثانية تتعلق بالخدمة العمومية لاستعمال المياه القذرة المصفاة

 
 

                                                           
 .فيذيالتن نفس المرسوممن  ،91، 91  تينالماد -1
 .نفس المرسوممن ، 90المادة  -2
 .912 نادية ضريفي، تسيير المرفق العام و التحولات الجديدة، المرجع السابق، ص -3
ه القذرة المصفاة ، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الميا02/21/0222، المؤرخ في 22/911المرسوم التنفيذي رقم  -4

 .00/21/0222في  مؤرخة، ال01 رقم عدد الجريدة الرسميةجي المتعلق بها، كذا دفتر الشروط النموذلأغراض السقي و 
متياز للخدمة ، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط للتسيير بالا21/20/0229المؤرخ في  ،29/10رقم المرسوم التنفيذي  -5

 .90/20/0229 ، المؤرخة في29رقم  عدد الجريدة الرسميةنظام الخدمة المتعلق به، العمومية للتطهير و 
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 :تغلال الخدمة العمومية للتطهيرالامتياز المرتبط باس -0
 :وفق ما يليالعمومية للتطهير امتياز الخدمة ، 29/10ف هذا المرسوم التنفيذي عر  

في ضمان جمع وصرف المياه القذرة المنزلية وكذا يتمثل امتياز الخدمة العمومية للتطهير »
 .1"«تصفيتها أو تفريغها ومعالجة أو حال التصفية لغرض إزالتها نهائيا

قا ي، تطب29/10بموجب المرسوم التنفيذي  المنظميعتبر امتياز الخدمة العمومية للتطهير 
حيز أكبر للامتياز حيث كرس هذا الأخير  ،المتعلق بالمياه 21/90من القانون  929للمادة 

على أن الامتياز هو الطريقة  29حتى بمواد أكثر، حيث تنص المادة تخصيص أكثر و و 
هو عقد من عقود القانون العام، ، و لأملاك العمومية الطبيعية للمياهلاستعمال الموارد  التابعة ل

ئية مع شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص هدفه تسيير الموارد الما
 .21/90القانون استغلالها وفقا لدفتر الشروط و و 

بعض الشروط كن استغلالها عن طريق الامتياز و هذا القانون المجالات التي يم إذ حدد
الذي ياز الخاص بتسيير خدمات المياه والتطهير، الخاصة بكل نوع من النشاطات مثل الامت

من الموافقة على دفتر الشروط الخاص يمنح بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية ويتض
بالامتياز، ويبرم العقد لمة ثلاثين سنة ابتداء من نشرع قرار المنح في الجريدة الرسمية، وعند 
انتهاء المدة يلزم صاحب الامتياز بإعادة كل المنشآت والهياكل موضوع الامتياز للسلطة 

 .2المفوضة
الهياكل، التابعة للأملاك لال المنشآت و احب الامتياز باستغيكلف صأثناء سريان العقد 
عادة تأهيلها و صيانتها و العمومية الاصطناعية و  تطويرها، و يتحصل على مقابل تجديدها وا 

د فعلا عقد الامتياز بكل شروطه يمكن القول أنه يجسخدمة وفق نظام التسعير المحدد، و ال
 .3عناصرهو 

 
 

                                                           
  .، من نفس المرسوم التنفيذي20المادة  -1
 .، من نفس المرسوم21-20المواد من  -2
 .911، 910 نادية ضريفي، تسيير المرفق العام و التحولات الجديدة، المرجع السابق، ص -3
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 :المياه القذرة المصفاة الامتياز المرتبط بالخدمة العمومية لاستعمال-9
يقصد بالمياه القذرة المصفاة الموجهة للسقي كل المياه القذرة التي تكون نوعيتها بعد 
المعالجة الملائمة في محطة أو حوض التصفية مطابقة للمواصفات المحددة بموجب القرار 

 .الموارد المائيةراء المكلفين بالصحة والفلاحة و الوزاري المشترك بين الوز 
تغلال الخدمة العمومية للتطهير واستعمال المياه القذرة منح الامتياز المرتبط باسي

ذلك عن طريق خاضع للقانون العام أو الخاص، و  المصفاة لكل شخص طبيعي أو معنويو 
توجيه ملف طلب من طرف طالب الامتياز في نسختين إلى الوالي المختص إقليميا مكان وجود 

 .لمياه القذرة المصفاةللسقي باالأراضي الموجهة 
ار من ر بقرار من الوالي المختص إقليميا باستعمال هذه المياه القذرة المصفاة، أو بق يسمح

محطة أو حوض التصفية ما تكون الأراضي موجهة للسقي و الوزير المكلف بالموارد المائية  عند
م التنفيذي رقم من المرسو  29هذا ما نصت عليه المادة موجود في أكثر من إقليم ولاية، و 

محطة أو حوض التثفية،أحجام المياه، مساحة يجب أن يتضمن القرار الأخير و ، 22/911
 .من المرسوم 21المادة  الأراضي الموجهة للسقي، وهذا حسب

تقديم طعن في أجل لا  للمترشحيمكن يمكن رفض منح الامتياز من قبل السلطة، كما 
ع تبرير الطعن بمعلومات لطة المانحة الامتياز متبليغ الرفض للسيتجاوز الشهر من تاريخ 

سنوات ( 92)لقد حدد مدة عقد امتياز المرتبط باستغلال المياه القذرة المصفاة  بعشر جديدة، و 
 .1قابلة للتجديد

المرتبط باستغلال الخدمة العمومية للمياه  المانحة لعقد الامتياز المفوضة تتمتع السلطة
 :ات منهابعدة صلاحي القذرة المصفاة

عدم تعويض صاحب الامتياز إذا خلف بنود دفتر الشروط مع تعويض محتمل إذا تم إلحاق -أ
 .الضرر للسلطة مانحة الامتياز

التأكد في أي باستعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي، و  مراقبة الأعمال الخاصة-ب
 .لمعمول بهوقت أن نشطات صاحب الامتياز مطابقة للمواصفات في التنظيم ا

                                                           
المرسوم  الملحق بالمرسوم سقيالمتعلق باستعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض ال من دفتر الشروط النموذجي 21المادة  -1

 .السابق الذكر، 02/21/0222، المؤرخ في 22/911التنفيذي رقم 
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تزويد بالماء بصفة مؤقتة عندما تلاحظ سلطة الرقابة عدم مطابقة نوعية المياه التوقيف -ج
 .للمواصفات المعتمدة إلى حين إعادة معالجتها

أشهر التي تلي قرار ( 1)إلغاء عقد الامتياز في حالة عدم تنفيذ شروط دفتر الشروط خلال -د
 1.التوقيف المؤقت
 المرتبط باستغلال الخدمة العمومية للمياه القذرة المصفاةب الامتياز يتمتع صاحبالمقابل 

 :الواجبات منهابمجموعة من الحقوق و 
 .ضمان الاستغلال العقلاني للمياه القذرة المصفاة الموضوعة تحت تصرفه-أ

 .أن نوعية المياه القذرة المصفاة الموزعة على المستعملينالتأكد من-ب
حليل المتعلقة بمضمون عناصر التعملين للمياه القذرة المصفاة بستتبليغ الفلاحين الم-ج

 .2الخصوبة على مستوى التربة المسقية بالمياه القذرة المصفاة
صلاح منشآت و -د قنوات شبكة توزيع المياه القذرة تكفل صاحب الامتياز بالصيانة والوقاية وا 

 .المصفاة
ذلك بتكوين متواصل للإطارات معرفة و ل الحقيقي لتكنولوجيات التسيير والضمان التحوي-ه

 .التكوين التطبيقيالشركة من خلال سفريات التكوين و ومستخدمي 
 .3موافاة مجلس الإدارة بتقرير شهري حول ما يتم تحقيقه في مجال التسيير-و

 :الامتياز المرتبط باستغلال الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب -ثانيا
عقد الامتياز المرتبط باستغلال الخدمة العمومية منح اعها لإجراءات ينبغي اتبهناك 

 .للتزويد بالماء الشروب، ليترتب على ذلك مجموعة من الآثار تعبر على مركز الطرفين
 :إجراءات منح الامتياز-0

ضمان  بأن آليةف المشرع الجزائري امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب، عر  
عادة تأهيل وتطوير منشآت هياكل ويد بالمياه عالتز  ن طريق الاستغلال والصيانة والتجديد وا 

                                                           
ملحق المن دفتر الشروط النموذجي المتعلق باستعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي، من  ،02فقرة  99 المادة -1
 .الذكر بقالسا 22/911المرسوم التنفيذي رقم ب
 .ملحقنفس المن  ،22، 21المادتين  -2
التجربة الجزائرية في مجال المياه، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون المؤسسات، مصطفى بودراف، التسيير المفوض و  -3

 .92 ص، 0290، 9كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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تحصيل شروب، كما يشمل عمليات الفوترة و توزيع الماء الالحشد والمعالجة والربط والتخزين و 
من قانون البلدية على  922تنص المادة و  ،1الأسعار المستحقة الدفع من المستعملين

ية عن بخدمة التموين بمياه الشرب، و تساعدها في ذلك الولااختصاص هذه الأخيرة في التكفل 
للبلدية اختيار أسلوب استغلال المرفق بنفسها مباشرة طبقا تقنية، و طريق تقديم إعانات مالية و 

من قانون  909من قانون البلدية، أو أسلوب الامتياز طبقا لنص المادة  901لنص المادة 
 2.المتعلق بالبلدية 99/92

لوزير المكلف الامتياز لتسيير الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب بقرار من ايتم منح 
، و تقدر مدة 29/11من المرسوم التنفيذي رقم  20هذا ما نصت عليه المادة بالموارد المائية و 
سنة يبدأ سيرانها من يوم نشر قرار المنح في الجريدة الرسمية للجمهورية ( 02)الامتياز بثلاثين 

 .يكون قابل للتجديدزائرية الديمقراطية الشعبية و الج
 :الامتياز آثار-9

زويد المياه عن تضمان بيلتزم صاحب امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب 
عادة تأهيل و  المعالجة ت هياكل الحشد و تطوير منشآطريق الاستغلال والصيانة والتجديد وا 

 أكبر مسؤولية تقع على عاتق صاحب الامتياز وب، ولعلالماء الشر توزيع الربط والتخزين و و 
الهياكل التي من خلالها يؤدي الخدمة التي التزم بها في العقد وهي المنشآت و  قامةالتكفل بإهي 

 .4الرقابة قدر من في إطار ،3التزويد بالماء الشروب
ت مراقبة تراقب السلطة المانحة للامتياز هذه الخدمة بطريقة مباشرة أو بواسطة هيئا

يسهل الدخول لهم  تىلامتياز أثناء أدائها لمهامها حتعينها، حيث تتلقى مساعدة من صاحب ا

                                                           
 على  تضمن المصادقةالم، 21/20/0229، المؤرخ في 29/11المرسوم التنفيذي رقم الملحق بمن دفتر الشروط  20المادة  -1

 الجريدة الرسمية نظام الخدمة المتعلق به، لعمومية للتزويد بالماء الشروب و دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة ا
 .90/20/0229ة في المؤرخ، 29 رقم عدد

الدولة و المؤسسات : نون العام فرعحسين أوكال، المرفق العام للمياه في الجزائر مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القا -2
 . 921ص.0221،0292العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع " دراسة حالة انقطاع المياه في بورقلة"زوبيدة محسن، التسيير المتكامل لمياه الشرب  -3
 .921 ص ،0221قتصادية، جامعة ورقلة، جوان الاالعلوم ية الحقوق و العلوم الاقتصادية، كل

 .92 ص مرجع السابق،: كاهنة أرزيلال -4
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ضمنه دفتر تهذا ما يإلى المنشآت والهياكل وتوفير جميع المعلومات والملفات المطلوبة، و 
 . الشروط النموذجي الخاص لتسيير الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب

مكانية منح إبالخاص بالمياه،  21/90الفترة الأولى من القانون رقم  921نصت المادة 
التطهير عن طريق التفويض للمتعاملين الخواص من طرف إدارة الدولة تسيير خدمات المياه و 

مؤهلات مهنية أو مالية كافية، وهذا اعتراف للمياه، أو المتعاملين العموميين الذين يملكون 
موالهم للمرفق العمومي للمياه، أتهم و ءللخواص بالدخول وتقديم كفا لمشرع الجزائريمن ا حيصر 
، 0221سنة  "SUEZ"سويز اتفاقية بين الحكومة الجزائرية والشركة الفرنسية مثال على ذلك و 

الصرف النهائي في الجزائر العاصمة مرافق المياه و  صيانةحيث تتكفل الشركة بإدارة وتشغيل و 
نقل والقضاء النهائي على التسربات، و  ساعة 01ساعة على  01 من أجل توفير الماء الشروب

تكوين الإطارات الجزائرية لتسيير عملية توزيع المياه بعد انتهاء عقد الشركة الخبرة الفرنسية و 
 .، وتيقى الرقابة العملية ضمانة لتحقبق أهداف تشريع الخدمة العمومية للمياه1الفرنسية

تفويض المرفق العمومي يعية الخاصة بامتياز الأحكام التشر : المطلب الثاني
 الغازللكهرباء و 

الغاز بمقتضى لكهرباء و لالعمومي  الامتياز المرتبط بتفويض المرفقري نظم المشرع الجزائ
تنفيذ وفق دفتر ال كذا، وهذا من حيث التكوين، و 2زاالغالمتعلق بالكهرباء و  20/29القانون رقم 

 .حه في فرعين، وهو ما سيتم توضيشروط نموذجي
 الغازتفويض المرفق العمومي للكهرباء و تكوين امتياز : الفرع الأول

هرباء أو متعامل أخر، بهدف بيع الكبين الدولة و يتم تكوين هذا الامتياز بموجب اتفاقية 
 .ماالتنظيم المعمول بهالغاز في إقليم محدد، ويخضع الطرفين للقانون و 

 
 

                                                           
التطهير في الجزائر، مجلة التكامل الاقتصادي، المجلد فوض كآلية لتحسين خدمات المياه و التسيير الم ،عبد السلام غيلاني -1

 .19، ص0299، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة بسكرة، 29، عدد 21
رقم عدد  الجريدة الرسميةتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ، يتعلق بالكهرباء و 21/20/0220المؤرخ في  20/29القانون رقم  -2

 .21/20/0220في ، المؤرخة 29
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 :الغازق العمومي للكهرباء و تفويض المرفأطراف امتياز  -أولا
مثله مثل أي عقد امتياز يتم اعتماده كوسيلة لتوفيض المرفق العام، يتراوح أطراف العقد 

 .المرتبط بالمرفق العمومي للكهرباء والغاز، ما بين كل من السلطة المفوضة وصاحب الامتياز
 :السلطة المفوضة-0

لة هي الدو عمومي للكهرباء والغاز تفويض المرفق الامتياز في عقد  السلطة المفوضة
ن  ثلة في الوزير المكلف بالطاقة،مم باعتباره سلطة عامة تشرف على هذا القطاع الحساس، وا 

 .كان من الناحية العملية فإن إجراءات إبرام العقد قد تتطلب تدخل المدراء الولائيين للطاقة
  :صاحب الامتياز-9

ء كان شخص اهو صاحب الامتياز، سو و  ف الثاني المتمثل في المفوض لهالطر هو 
لتوزيع الغاز بواسطة القنوات،  طبيعي أو معنوي  حاصل على امتياز لتوزيع الكهرباء أو امتياز

ذلك لكهرباء و الغاز، و يتم منح الامتياز من طرف الدولة الضامنة للمرفق العام في ميدان او 
بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة الضبط  بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف

 .1على مستوى الوزارة
 :الغازتفويض المرفق العمومي للكهرباء و إجراءات منح امتياز  -ثانيا

دراسة الملف ن، مرحلة تحضير الملف، ومرحلة يهاته الإجراءات بمرحلتين أساسيتتمر 
 منح الامتيازو 
 :مرحلة تحضير ملف الامتياز-0

توزيع الغاز المتعلق  بالكهرباء و  20/29من القانون رقم   20فقرة  20نصت المادة 
الكهرباء للتنظيم ح امتياز في ميدان توزيع الغاز و بواسطة القنوات على خضوع إجراءات من

منح الامتياز في مجال الذي يحدد كيفيات  29/991هو المرسوم التنفيذي رقم المعمول به، و 
 .2الغازالكهرباء و 

                                                           
 .السابق الذكر، 21/20/0220المؤرخ في  20/29من القانون رقم  20المادة  -1
الغاز وسحبها ، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء و 21/21/0229المؤرخ في  29/991المرسوم التنفيذي رقم  -2
 .90/21/0229ة في المؤرخ، 02 رقم عدد الجريدة الرسميةدفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته، و 



العام المرفق التفويض لامتياز الخاصة التشريعية الأحكام                           الفصل الثاني  

 

 
77 

المتمثل في تحضير ملف طلب هرباء والغاز بالإجراء الأول و تقوم لجنة ضبط الكإذ 
 :العروض المتضمن على وجه الخصوص ما يلي

وجه الخصوص مبالغ ضمان التعهد وكفالة ضمان  إعلان طلب العروض الذي يوضح على-أ
كذا مقاييس الأداء التي على صاحب الامتياز حسن التنفيذ ومحيط الامتياز ومدته وأملاكه و 

 .ااحترامه
الملف المتعلق بالتعليمات الموجهة للمترشحين التي يوافق عليها الوزير المكلف بالطاقة -ب
سليم العروض وفتح تشروط التي تتعلق بمحتوى طلب العروض والوثائق المكونة للعرض و و 

 .مقاييس منح الامتيازالظروف و 
 .1صاحب الامتيازاستمارة التعهد بأحكام دفتر الشروط المتعلقة بحقوق والواجبات ال-ج
 :دراسة الملف ومنح الامتياز-9

يتم منح لجة ملف التعهدات لطلب العروض، و تقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بمعا
عرض صاحب عند تسلم ، و 22الامتياز على أساس المقاييس المذكورة في نص المادة 

جة الأولى، يعاد الامتياز، يجب أن يوفر لصالح الدولة ضمان تعهد من أحد البنوك من الدر 
ثرى طلب امتياز الذي تم اختياره يسلم صاحب الاو  ،لضمان لصاحبه عند منح الامتيازهذا ا

يبقى هذا يستخرجه من بنك الدرجة الأولى، و ضمانا لحسن التنفيذ لصالح الدولة  العروض
 .لهالموالي لتاريخ انقضاء مدة استغلال الامتياز أو تمديده  اليوم الضمان صالح إلى غاية

ية الأولى لملك أو تيحق لصاحب الامتياز استبدال كفالة ضمان حسن التنفيذ برهن من الر 
مرضي لصالح الدولة، زائد صاحب الامتياز أو بتأمين مكافئ و عدة أملاك عقارية يمتلكها 

  .923و 1مراعاة الشروط التي نصت عليها المادة 
الغاز عندما يمول الشبكة بكاملها من يعتبر صاحب الامتياز مالك لشبكة نقل الكهرباء أو 

أمواله الخاصة، أما عندما تمول الشبكة إما كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة، فإن صاحب 

                                                           
الكهرباء  ، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع21/21/0229المؤرخ في  29/991من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة -1
ة في المؤرخ، 02 رقم عدد الجريدة الرسميةدفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته، الغاز وسحبها و و 

90/21/0229. 
 .، من نفس المرسوم22المادة  -2
  .، من نفس المرسوم29المادة  -3
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تحدد طبقا للتشريع  الامتياز يخضع لدفع أتاوى على منح حق الامتياز على الشبكة لفائدة الدولة
تطوير شبكة نقل صيانة و و  متياز أن يضمن استغلاليجب على صاحب الاو  ،المعمول به

 .1متطلبات العبور و الاحتياطتناسب و الغاز و الكهرباء بهدف ضمان قدرات ت
دئ التي تحكم المرافق إلى المباخضع يالغاز ممارسة نشاط توزيع الكهرباء و مع العلم أـن 

 21مادة هذا ما نصت عليه ال، و 2ن مبدأ الاستمرارية، المساواة، وقابلية التكيفضمت تيالعامة ال
التزام ... المبادئ العامة لامتياز توزيع الكهرباء و الغاز، " 29/991من المرسوم التنفيذي رقم 

تكيف المرفق محل التعويض، المساواة في معاملة متياز باحترام مبادئ استمرارية و صاحب الا
 ".الزبائن بالإضافة إلى الالتزامات الناتجة عن مهام المرفق العام

 تنفيذ امتياز تفويض المرفق العمومي للكهرباء والغاز: الفرع الثاني

الكهرباء مجموعة الحقوق والالتزامات التي دفتر الشروط الخاص بمرفق الغاز و يتضمن 
 مجموعة يتم ذكرتقع على صاحب الامتياز، بما يضمن للسلطة المفوضة تجسيد مشاريعها، وس

 .بهالخاصة  مجموعة من الالتزاماتو ، من الحقوق لصاحب الامتياز
 :حقوق صاحب الامتياز -أولا

يتضمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق بامتياز توزيع الكهرباء والغاز حقوق صاحب امتياز    
 :توزيع الكهرباء والغاز المتمثلة في

قة الكهربائية أو الغازية ضمان الدولة لصاحب الامتياز الحق الحصري في القيام بتوزيع الطا-9
 .لامتياز وفي اعداد التجهيزات الضرورية لهذا الغرضمحيط اداخل 

يتقاضى صاحب الامتياز لدى الزبائن سعرا موجها لمكافأة مرفق توزيع الكهرباء والغاز يتم -0
بتوزيع الكهرباء والغاز  رباء والغاز زائد مكافأة ذات صلةتحديده من طرف لجنة ضبط الكه

 .3ونشاطاته ذات الصلة بالتسويق
                                                           

المعدل والمتمم  ،0291لسنة المالية  ، يتضمن قانون02/90/0291المؤرخ في  ،91/92من القانون رقم  ،29المادة  -1
القنوات، الجريدة الرسمية عدد رقم  ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة21/20/0220، المؤرخ في 20/29للقانون رقم 

 .09/90/0291، المؤرخة في 29
 .922 سهيلة فوناس، المرجع السابق، ص -2
شروط المتعلق بحقوق صاحب امتياز توزيع الكهرباء أو الغاز وواجباته، من الملحق الخاص بدفتر ال ،21فقرة  20المادة  -3

 .الذكر بق، السا29/991من المرسوم التنفيذي رقم 
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 .خر يتلقى تعويض تكاليف الاستثمارات الذي انجزهاآاستبداله بصاحب امتياز في حالة -0
 .الحق في استغلال الشبكة في المنطقة الممونة الخاصة به-1

 :التزامات صاحب الامتياز -ثانيا

مجموعة من الالتزامات المحددة في التشريع والتنظيم  على صاحبه عقد الامتياز يفرض
والواجبات  هذه الالتزامات 29وتضمنت المادة وزيع الغاز والكهرباء المعمول بهما، في مجال ت

 :وهي كالأتي متيازالتي يلتزم بها المستفيد من الا
 . استغلال وصيانة الشبكة في المنطقة الممونة الخاصة به-9
 . تطوير الشبكة على نحو يمكن ربط الزبائن والمنتجين الذين يطلبون ذلك -0
 . اتفعالية وأمن الشبك -0
 . جودة الخدمة-1
 . التوازن بين العرض والطلب -1
  .1احترام القواعد التنفيذية والقواعد النظافة والأمن وحماية البيئة -1
 . تاوات أو الرسوم التي يتكفل بدفعها الزبون لصالح الدولةقبض الآ -2
از في أحسن يتحمل صاحب الامتياز مسؤولية سير المرفق المتنازل عنه طيلة مدة الامتي -9
 . النوعية في كل محيط الامتيازروط الاستمرارية و ش
رضه على يعد برنامج استثماري تقديري خماسي مرن حول الاستثمارات والأشغال ويتم ع-1

لى لجنة ضبط الكهرباء والغاز قبل الخامس عشر من شهر مارس عالوزير المكلف بالطاقة و 
 . من كل سنة

على استغلال توزيع الكهرباء والغاز و ن المقاييس في ميدان يتعهد صاحب الامتياز بتحسي-92
 .2المستوى التقني والتجاري والاقتصادي والمالي وكذا احترام مبادئ وواجبات المرفق العمومي 

                                                           
 .من القانون 29،المادة  -1
بق صاحب الامتياز توزيع الكهرباء والغاز وواجباته، السا ملحق الخاص بدفتر الشروط المتعلق بحقوقالمن  ،90المادة  -2

 .الذكر
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بعرض تعهد  29/991من المرسوم التنفيذي  90المادة  حسبيلتزم صاحب الامتياز  -99
لأداء خلال خمس سنوات، مع موافقة الوزير على على الوزير المكلف بالطاقة يتضمن تحسين ا

وذلك بعد استشارة لجنة ضبط الكهرباء  ،أشهر من تاريخ منح الامتياز 21التعهد خلال أجال 
 . والغاز
 الأحكاميجب على صاحب الامتياز أن يزاول جميع نشاطاته باحترام قواعد حماية البيئية و -90

 .لامتيازالمتعلقة بالتعمير التي تطبق في محيط ا
يلتزم صاحب الامتياز بتغطية المخاطر الناجمة عن الأضرار التي يمكن من ينجر عنها -90

 . شبكية أو الأضرار التي تلحق بالغيراللمنشات لأو جزئي  يفقدان كل
يبلغ صاحب الامتياز إلى الوزير المكلف بالطاقة بصفة منتظمة وعلى الأقل في مرة في -91

عقود التامين السارية المفعول، وتخص هذه الأخيرة تأمين الزبائن من السنة، جدولا إجماليا ل
المخاطر التي يمكن أن تلحق بهم نتيجة الأشغال وتكتب عقود التامين لدى شركات التامين 

  .المؤهلة في الجزائر
تاوات أو الرسوم التي يتكفل تياز بالقبض لحساب الدولة لكل الأيلتزم صاحب الامأخيرا  -91

 . 1زبونبها ال
 :خلاصة الفصل

هناك نصوص تشريعية وتنظيمية تعبر في جوهرها على أحكام خاصة لامتياز تفويض 
 يهيسري عل وأبرز ما، طبقها المشرع على المرفق العمومي للنقل بمختلف أنماطه، المرفق العام

متياز كما تم العمل بالاالعمومي الجوي،  النقل العمومي الجماعي الحضري وكذا خدمات النقل
تخص قطاع المياه، وكذا قطاع  ،ة للمواطن وللدولةيحيو أكثر لتسيير مرافق عمومية أخرى 

 .الكهرباء والغاز
تم تطبيق الامتياز على هذين المرفقين لعجز المؤسسات العمومية للدولة على تلبية 

التعاقد مع عدة ، الأمر الذي حتم العمومية للمياه والكهرباء والغاز على الخدمةالحاجة المتزايدة 
، لإنجاز مختلف المشاريع التي تخص ن وأجانب عن طريق امتياز التفويضمتعاملين وطنيي

 .قطاع المياه وكذا الكهرباء والغاز
                                                           

 .دفتر الشروط نفس من ،05المادة  - 1
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أنه ورغم وجود ترسانة قانونية تجسد تطبيقات خاصة ما ينبغي التأكيد عليه في هذا المقام 
حالت دون الناحية العملية وجود هوة كبيرة  لعقد الامتياز كآلية للتفويض، إلا أن الملاحظ من

نتج عنها تسيير غير ، بسبب العراقيل الإدارية التي الواقعالتطبيق السليم للنص على أرض 
 .راشد لهاته المرافق الأمر الذي كان له انعكاس سلبي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي
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 :خاتمة
لمرفق العام في التشريع الجزائري، كآلية لتفويض ا موضوع الامتياز ةدراسفي ختام 

سناد عملية تسيير يلإ لجأتطرق الخاصة التي الأحد  عقد هذا الستنتج أن ي ها الإدارة في منح وا 
مرافقها العامة، إلى شخص عادة ما يكون من أشخاص القانون الخاص حيث يتولى على نفقته 

من رسوم المنتفعين مقابل  هنظير ما يتقاضاه أو يأخذأو اقتناء ممتلكات للمرفق ق انجاز المرف
 .، وذلك في إطار المبادئ العامة التي تحكم المرفق العامما يقدمه من خدمات لهم

البضائع إنتاج وتبادل السلع، و لتسهيل عمليات  أداةعقود الامتياز في مجملها، تشكل 
قتصادية المنشودة على وجه العموم، وذلك باستعمال تقنيات والخدمات، وتحقيق التنمية الا

المساهمة بقدر لا يستهان به و للابتكارات والاختراعات التي تظهر كل يوم،  تمرارمتجددة باس
لجزائر لتسيير في تحقيق الاهداف المسطرة، ويعد عقد الامتياز أكثر وسيلة تفضيلية في ا

رغم اتساع مجالاته  ،ل الترسانة القانونية  المنظمة لهخلا، ويظهر ذلك من النشاطات العمومية
عند المشرع الجزائري، فمنها ما والتطورات التي تضمنتها بعض النصوص المنظمة للامتياز 

حقق المطلوب لا سيما الأحكام العامة للامتياز، ومنها ما يزال يعرف عطبا يختلف من 
يحمل ، إذ فق العامااستثمار في المر أداة  في حقيقتهعقد ويبقى هذا ال ،مجالات لأخرى

 .وتنمية شاملة للدولة مالية للمستثمريهدف إلى تحقيق مردودية و  هخصوصيات
ما يؤكد ذلك مجموعة من النتائج تم التوصل إليها من خلال هاته الدراسة تظهر 

 :يلي باختصار فيما
تدخل دولة من خلال المن أهم الوسائل لدى  يعدويض المرفق العام فآلية لتكالامتياز  -9

 . والاستناد للأحكام التشريعية التنفيذي جهازال
المالي للتسيير المباشر على الميزانية العامة  ئدف آلية الامتياز إلى تقليص العبته -0

 .للدولة والجماعات المحلية، وذلك استنادا على سياسة ترشيد النفقات العمومية
على أسس محددة تهدف الى تنفيذ المرفق العام  التأطير القانوني لعقد الامتياز يقوم-0
 .الغير سواء أشخاص القانون العام أو الخاصمن قبل 
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يجمع الامتياز في المنظومة التشريعية الجزائرية ما بين الطابع العام من الناحية -1 
الموضوعية والإجرائية، وكذا الطابع الخاص المتعدد المجالات أهمها، المرفق العمومي قطاع 

 .للنقل، المياه، الكهرباء والغاز
المتعلق بتفويض المرفق العام  99/911 رقم تفعيل إجراءات المرسوم التنفيذيتم -1

بعدة طرق أهمها  غير المباشر للمرفق العموميحتمية اللجوء إلى التسيير وكشفت أحكامه على 
 . الامتياز
وض إليه إقامة منشآت أو مة المفإذا تضمنت مهيعتبر الامتياز أحسن خيار للإدارة -1
 . لسير المرفق العاملازمة بناءات 
بالنظر إلى نطاق مسؤولية المفوض إليه يتم توظيف عقد الامتياز كآلية للتفويض  -2

  . وتحمل المخاطر
مُلمة السلطة المفوضة ولجانها من خلال المقاربة القانونية والواقعية يتضح أن  -9

 . ةحضم قانونيةبصلاحيات عملية وليست 
قطاعين العام والخاص في مجال تسيير الخدمة العمومية لا تعطي الكة بين االشر  -1

أن لضرورة نجاحها في دولة أخرى، كمدائما نفس النتائج، فنجاحها في دولة معينة لا يعني با
، والمطلوب اختيار الأسلوب المناسب نجاحها يختلف من منطقة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة

  .ظيفه مثل عقد الامتيازوحسن تو 
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 :الكتب -أولا
  ،أبوبكر أحمد عثمان، عقود تفويض  المرفق العام، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة

 .0291/ 0291العراق، 
 ر المشاريع في اطار تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الأولى، دا النوي خرشي، تسيير

 .0299الجزائر، نية للنشر والتوزيع،الخلدو 
 وائل للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى، دارالثاني ، الجزءحمدي قبيلات، القانون الاداري، 

 .0292الأردن، عمان 
  دار الخلدونية للنشر  القانون الاداري والمؤسسات الادارية، الطبعة الاولي، طاهري،حسين

 . 0290، الجزائروالتوزيع، 
 طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائردون رقم  ،القانون الإداري بعلي،مد صغير مح، 

0221. 
 ،تسير المرفق العام والتحولات الجديدة، دون طبعة، دار بلقيس، الجزائر،  نادية ضريفي

0292. 
 والتوزيع،  للنشر الرابعة، جسور ، الوجيز في القانون الاداري، الطبعةبوضياف عمار

 .  0299 ،رالجزائ
 يس،دار بلق دون طبعة، دارية،الوجيز في القرارات والعقود الإ بالجلالي، خالد 

 .0292الجزائر،
 :الرسائل الجامعية -ثانيا
 : أطاريح الدكتوراه  .0
  بوالملح منيرة، قطاع النقل بين ضروريات التنمية المحلية والتزامات التنمية المستدامة في

ة العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلي
 .0299الصديق بن يحيى جيجل، 
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 دراسة "بوقاسم أمال، تأهيل المرفق العام وتحديات إصلاح الخدمة العمومية في الجزائر
، كلية العلوم السياسية والعلاقات ، أطروحة دكتوراه"عية لآراء أساتذة وطلبة جامعييناستطلا

 . 20،0299لدولية ،جامعة الجزائرا
 دراسة في التصور التنموي الجديد"النقل وهياكله القاعدية في الجزائر ، تسييربيدي مدني" ،

، 20العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر ، كليةدكتوراه أطروحة
0291. 
 ،أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  زائري،تفويض المرفق العام في القانون الج فوناس سوهيلة

 .0299 والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،
 إدارة الموارد المائية في الجزائر ومدى تطبيق الخصخصة في قطاع  ، سياسةفراح رشيد

دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  ، أطروحةالمياه في المناطق الحضرية
 .0292، 20الجزائر ، جامعةسييرالت
  ضريفي نادية، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية حالة عقود

 .0290، 29الامتياز، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الجزائر
 :رسائل الماجستير .9
  أودني محمد، المرفق العام للسكك الحديدية(SNTV) ،كلية الحقوق، رسالة ماجستير، 

 .0290 جامعة الجزائر،
 ،كلية الحقوق، جامعة  المرفق العام للمياه في الجزائر، رسالة ماجستير، أوكال حسين

 .0292 ،29 الجزائر
  الشيكر سليمة، عقد التسيير المفوض لمرفق المياه،رسالة ماجستير،،كلية الحقوق، جامعة

 .0291، 29الجزائر
 ،رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية، جامعة ائرالإدارة الإلكترونية في الجز  اريور فتيحة ،

 . 0291، 20الجزائر
 ،رسالة ماجستير،  التسيير المفوض والتجربة الجزائرية في مجال المياه، بودراف مصطفى

 .0290، 29 جامعة الجزائر كلية الحقوق،
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 ،29ائررسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجز  الضبط في مجال المياه، بري افريقيا ،
0290. 
 ،كلية  ،"دراسة حالة قطاع المياه بورقلة"التسيير المتكامل لمياه الشرب  محسن زوبيدة

 .0221قسم العلوم الاقتصادية ، جامعة ورقلة ، الحقوق والعلوم الاقتصادية،
 ،29كلية الحقوق، جامعة الجزائرعقود الإمتياز في الجزائر، رسالة ماجستير،  منور فريدة ،

0290     .                                                                                              
 ،المرفق العام للملاحة الجوية في الجزائر  شرف شهناز(ENNA) ،كلية ، رسالة ماجستير

 .0290 جامعة الجزائر، ،الحقوق
 ،جامعة  ،اجستير، كلية الحقوقوالتحولات الجديدة،رسالة مسير المرفق العام  ضريفي نادية

 .0229الجزائر،
 :مذكرات الماستر  -3
 مذكرة لنيل شهادة ام القانوني لتفويض المرفق العامأمين بن شريط، ربيع براقوبة، النظ ،

                                                                             .0291أدرار، الماستر في الحقوق، كلية الحقوق،جامعة أحمد دراية،
 ،جميلة بوقاسم، تفويض تسيير المرافق العامة الشبكية، مذكرة لنيل شهادة  زهرة مسعودي

 البويرة، أولحاج، جامعة أكلي محند ري، كلية الحقوق،الماسترفي الحقوق، تخصص قانون إدا
0291 . 
 ،رة لنيل شهادة مذكالويزة بوشرى، النظام القانوني لعقد تفويض المرفق العام،  نوال إدير

كلية الحقوق، جامعة عبد  ،ال، شعبة القانون الإقتصادي وقانون الأعمالماستر في الحقوق
 .0291 بجاية، الرحمان ميرة،

 ي، النظام القانوني لإتفاقية تفويض المرفق العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر مسامي حاش
كلية الحقوق، جامعة عبد  لإقليمية،في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلية والهيئات ا

 .0292الرحمان ميرة، 
 يزيد عبد اللاوي، تفويض المرفق العام، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم  حة إبقي،يصل

 .0291السياسية، جامعة آكلي محند أولحاج البويرة، 
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 :المقالات العلمية -ثالثا
  القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة الكاهنة ارزيل، عن استخدام تفويض المرفق العام في

أبحاث قانونية وسياسية، الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد الصديق بن 
 .0292جوان  ،20يحيى جيجل، العدد رقم 

 تفويض المرفق العام كآلية حديثة لتسيير المرفق العمومي، مقال منشور بن دراجي عثمان ،
، 21، عدد رقم 99صادرة عن المركز الجامعي تمنغست ، المجلد رقم بمجلة آفاق علمية، ال

 .0291لسنة 
  ،بركيبة حسام الدين، تفويض المرفق العام مفهوم جديد ومستقل في إدارة المرافق العامة

مقال منشور بمجلة المفكر، الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر 
  .0222 ،91رقم ، العدد  بسكرة
  مرفق المياه "هيشام ذبيح، دور التسيير المفوض في تحسين أداء المرفق العمومي

الصادرة عن كلية  مقال منشور بمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، ،"أنموذجا
 ،20عدد رقم الالمجلد الأول،  جامعة محمد بوضياف المسيلة، الحقوق والعلوم السياسية،

 .0291سبتمبر 
 ،بالة زهرة، عقد الامتياز كطريقة لتسيير المرفق العام، مقال منشور بمجلة  لعماري أمال

، 21جامعة خميس مليانة، المجلد رقم  صوت القانون الصادرة عن مخبر نظام الحالة المدنية،
 .0299العدد الأول، أفريل 

 ياه والتطهير، مقال سليم سيهوب، الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الم
منشور بمجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 .0291، لسنة 20،جامعة ابن خلدون تيارت، المجلد الأول عدد رقم 
 ،تجسيد هوم الأداء في الخدمة العمومية و الإدارة بالقيم كمدخل لدمج مف سناء بولقواس

جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،0 الجزء رقم ة أبحاث قانونية وسياسية،مجل الجودة،
 .0292 جوان جيجل،
 التسيير المفوض كآلية لتحسين خدمات المياه  عثماني،أحسين  . عبد السلام غيلاني

والتطهير في الجزائر، مقال منشور في مجلة التكامل الاقتصادي، الصادرة عن مخبر التكامل 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/94864#103868
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/94864#103868
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/94864#103869
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/94864#103869
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، جوان ، العدد الأول21رار، المجلد رقم الاقتصادي الجزائري الإفريقي، جامعة أحمد دراية أد
0299. 
 ،النقل الجماعي الحضري بين الانشغالات المحلية حسين مجناح، مرفق  عزالدين بدري

الصادرة  والتوجهات الليبرالية، مقال منشور بمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،
، العدد 20المجلد رقم  جامعة محمد بوضياف المسيلة، عن كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 .0299مارس  ،الأول
 مقال منشور بالمجلة "نموذج مرفق المياه"لمرافق العامة عيساوي عزالدين، ضبط ا ،

المجلد الأول، عدد  الصادرة عن جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، الأكادمية للبحوث القانونية،
 .0292، لسنة 20رقم 
  ،قراءة في أحكام نص " التشريع الجزائريمبادئ تفويض المرفق العام في صلاح زمال

، مقال منشور بمجلة حوليات، الصادرة عن جامعة "91/012الرئاسي  من المرسوم 021المادة 
 .0299، العدد الأول لسنة 00، المجلد رقم 29الجزائر
 ،صلاحيات السلطة المفوضة في تفويض مرافق الجماعات المحلية وفقا  شريط فوضيل

الصادرة عن جامعة منتوري قسنطينة  قال منشور بمجلة العلوم الانسانية،، م99/911للمرسوم 
 . 0291، ديسمبر 20، العدد رقم02،المجلد رقم 

 :النصوص التشريعية والتنظيمية -رابعا
 :الأوامر والقوانين  -0
  19/21، المعدل والمتمم للقانون رقم 90/29/0220، المؤرخ في 20/92الأمر رقم ،

، الجريدة الرسمية العامة المتعلقة بالطيران المدني، يحدد القواعد 02/21/9119المؤرخ في 
 .90/29/0220، المؤرخة في 19عدد رقم 

  المتضمن قانون الأملاك الوطنية29/90/9112، المؤرخ في 12/02القانون رقم ، ،
 .20/90/9112، المؤرخة في 10والمتمم، الجريدة الرسمية عدد رقم  المعدل
  يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران 02/21/9119، المؤرخ في 19/21القانون رقم ،

 .09/21/9119، المؤرخة في 19المدني،المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد رقم 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/52434
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/52434
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  19/21، المعدل والمتمم للقانون رقم 21/90/0222، المؤرخ في 0222/21القانون رقم ،
الجريدة الرسمية  المدني،المتعلقة بالطيران ، يحدد القواعد العامة 02/21/9119المؤرخ في 

 .92/90/0222، المؤرخة في 21عدد رقم 
  وتنظيمه،توجيه النقل البري  ، المتضمن22/29/0229، المؤرخ في 29/90القانون رقم 

 .29/29/0229، المؤرخة في 11الجريدة الرسمية عدد رقم 
  رباء وتوزيع الغاز بواسطة ، يتعلق بالكه21/20/0220، المؤرخ في 20/29القانون رقم

 .21/20/0220، المؤرخة في 29القنوات، الجريدة الرسمية عدد رقم 
  الجريدةوالمتمم بالمياه، المعدل، يتعلق 21/29/0221، المؤرخ في 21/90القانون رقم ، 

 .21/21/0221، المؤرخة في 12الرسمية عدد رقم 
  21/90والمتمم للقانون رقم ، المعدل 00/29/0229، المؤرخ في 29/20القانون رقم ،

، المؤرخة في 21الرسمية عدد رقم  بالمياه، الجريدة، يتعلق 21/29/0221المؤرخ في 
02/29/0229. 
  12/02، المعدل والمتمم للقانون رقم 02/22/0229، المؤرخ في 29/91القانون رقم ،

، 11 ية عدد رقمسمطنية، الجريدة الر ، المتضمن قانون الأملاك الو 29/90/9112المؤرخ في 
 .20/29/0229المؤرخة في 

  0299، المتضمن قانون المالية لسنة 01/90/0292، المؤرخ في 92/20القانون رقم ،
توجيه النقل البري  ، المتضمن22/29/0229، المؤرخ في 29/90المعدل والمتمم للقانون رقم 

 .02/90/0292، المؤرخة في 92الجريدة الرسمية عدد رقم  وتنظيمه،
 29/90، المعدل والمتمم للقانون رقم 21/21/0299، المؤرخ في 99/21قانون رقم ال ،

الجريدة الرسمية عدد رقم  وتنظيمه،توجيه النقل البري  ، المتضمن22/29/0229المؤرخ في 
 .29/21/0299، المؤرخة في 00
  د رقم الجريدة الرسمية عد البلديةالمتعلق  ،00/21/0299في  المؤرخ، 99/92القانون رقم
 .20/22/0299في مؤرخة ، ال02



 قائمة المراجع

 

 
92 

  الصادرة 90ر،العدد.،ج09/20/0290، المتعلق بالولاية، المؤرخ في90/22القانون رقم،
 .01/20/0290في 
  0291، المتضمن قانون المالية لسنة 02/90/0291، المؤرخ في 91/92القانون رقم ،

تعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز ، ي21/20/0220، المؤرخ في 20/29المعدل والمتمم للقانون رقم 
 .09/90/0291، المؤرخة في 29بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية عدد رقم 

  19/21، المعدل والمتمم للقانون رقم 92/21/0291، المؤرخ في 91/21القانون رقم ،
الجريدة الرسمية  المدني،، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران 02/21/9119المؤرخ في 

 . 09/22/0291 ، المؤرخة في11د رقم عد
 :المراسيم -9
  المتضمن التصديق علي 99/90/0299، المؤرخ في 90/191المرسوم الرئاسي رقم،
 المؤرخة في ،19رقم  عددالجريدة الرسمية  الادارة،يقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة و مثاق الافر ال

91/90/0290. 
  يتضمن تنظيم الصفقات 91/21/0291 ، المؤرخ في91/012م الرئاسي رقم المرسو ،

 .02/21/0291، المؤرخة في12العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية عدد رقم 
  يحدد شروط استغلال 01/20/0222، المؤرخ في 0222/10المرسوم التنفيذي رقم ،

 .29/20/0222، المؤرخة في 29 رقم الخدمات الجوية وكيفياته ، الجريدة الرسمية عدد
  يتضمن المصادقة على اتفاقية  ،91/29/0220في  المؤرخ ،20/12المرسوم التنفيذي رقم

وكذا دفتر " الخليفه للطيران" امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران
 .91/01/0220 ، المؤرخة في21، الجريدة الرسمية عدد رقم الشروط المرافق لها

 يتضمن المصادقة على اتفاقية 91/29/0220في  ، المؤرخ20/19 المرسوم التنفيذي رقم ،
وكذا دفتر " انتينيا للطيران"امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران 

 .16/01/0220، المؤرخة في21، الجريدة الرسمية عدد رقم الشروط المرافق لها
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 يتضمن المصادقة على اتفاقية  ،91/29/0220في  ، المؤرخ20/10 المرسوم التنفيذي رقم
وكذا " اكواير الدولية"امتياز استغلال خدمات النقل الجوي العمومي الممنوحة لشركة الطيران 

 .16/01/0220 ، المؤرخة في21، الجريدة الرسمية عدد رقم دفتر الشروط المرافق لها
  المتعلقة ، يحدد الشروط 02/90/0221، المؤرخ في 21/192المرسوم التنفيذي رقم

أو تسييرها، /بامتياز انجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و
 .00/90/0221، المؤرخة في 90الجريدة الرسمية عدد رقم 

  يحدد كيفيات منح امتياز 02/21/0222، المؤرخ في 22/911المرسوم التنفيذي رقم ،
لسقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها، استعمال المياه القدرة المصفاة لأغراض ا

 .00/21/0222، المؤرخة في 01الجريدة الرسمية عدد رقم 
  يتضمن المصادقة على دفتر 21/20/0229، المؤرخ في 29/10المرسوم التنفيذي رقم ،

الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به، 
 .90/20/0229، المؤرخة في 29يدة الرسمية عدد رقم الجر 
  يتضمن المصادقة على دفتر 21/20/0229، المؤرخ في 29/11المرسوم التنفيذي رقم ،

الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب ونظام الخدمة 
 .90/20/0229 ، المؤرخة في29المتعلق به، الجريدة الرسمية عدد رقم 

  يحدد كيفيات منح امتيازات 21/21/0229، المؤرخ في 29/991المرسوم التنفيذي رقم ،
توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته، 

 .90/21/0229، المؤرخة في 02الجريدة الرسمية عدد رقم 
  يحدد كيفيات منح الإمتياز 90/29/0292ي ، المؤرخ ف92/01المرسوم التنفيذي رقم،

لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو 
 . 92/29/0292، المؤرخة في 21الوحدات الصناعية، الجريدة الرسمية عدد رقم 

  ز ، يحدد كيفيات امتيا90/21/0299، المؤرخ في 99/002المرسوم التنفيذي رقم
استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الاملاح أو المعادن من المياه 

، 01المالحة من اجل المنفعة العمومية او تلبية الحاجات الخاصة، الجريدة الرسمية عدد رقم 
 .91/21/0299المؤرخة في 
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  كيفيات منح امتياز ، يحدد 01/21/0299، المؤرخ في 99/012المرسوم التنفيذي رقم
استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير 

 .20/92/0299، المؤرخة في 11النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي، الجريدة الرسمية عدد 
  امتياز ، يحدد كيفيات منح 01/21/0299، المؤرخ في 99/019المرسوم التنفيذي رقم

 لتزويد استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل
 ، المؤرخة في11 رقم ة عددــــــــــــــــــــدة الرسميـــــــــــــ، الجريةــــــــــــــــــــــع الهيدروكهربائيــــــــــــــــــــــــالمصان

20/92/0299. 
  يحدد أحكام السلامة المتعلقة 91/92/0299، المؤرخ في 99/011م التنفيذي رقم المرسو ،

 .00/92/0299، المؤرخة في 19الجريدة الرسمية عدد  الموجه،بنقل الأشخاص 
  الذي يحدد تنظيم السلطة 21/20/0290، المؤرخ في 90/921المرسوم التنفيذي رقم ،

، المؤرخة في 91دة الرسمية عدد رقم المنظمة للنقل الحضري وسيرها وهامها، الجري
91/20/0290. 
  يتضمن الموافقة على دفتر 21/90/0291، المؤرخ في 91/021المرسوم التنفيذي رقم ،

الشروط والاتفاقية النموذجيين المطبقين في منح حق الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابع 
، المؤرخة في 11الرسمية عدد رقم التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية، الجريدة 

21/90/0291. 
  المعدل والمتمم للمرسوم 21/20/0291، المؤرخ في 91/11المرسوم التنفيذي رقم ،

، الذي يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل 21/20/0290، المؤرخ في 90/921التنفيذي رقم 
 .90/20/0291 ، المؤرخة في91الحضري وسيرها وهامها، الجريدة الرسمية عدد رقم 

  يتعلق بتفويض المرفق العام، 20/29/0299، المؤرخ في 99/911المرسوم التنفيذي رقم ،
 .21/29/0291، المؤرخة في19الجريدة الرسمية عدد رقم 
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 11..الأحكام التشريعية الخاصة بالامتياز المرتبط باستغلال خدمات النقل الجوي :الفرع الثاني

 12................................تكون للامتياز المرتبط باستغلال خدمات النقل الجوي :أولا
 10...............................تكون للامتياز المرتبط باستغلال خدمات النقل الجوي :ثانيا

الأحكام التشريعية الخاصة بامتياز تفويض المرفق العمومي للمياه والكهرباء  :المبحث الثاني
 11..................................................................................والغاز

 11..........الأحكام التشريعية الخاصة بامتياز تفويض المرفق العمومي للمياه :المطلب الأول
 11............الأحكام التشريعية الخاصة بامتياز تفويض المرفق العمومي للمياه :الفرع الأول

 11.............لية مياه البحرالامتياز المرتبط بإنجاز هياكل استخراج المياه و هياكل تح :أولا
 19.........الامتياز المرتبط بإنجاز هياكل المياه اللازمة للنشاطات الرياضية والصناعية :ثانيا

الأحكام التشريعية الخاصة بالامتياز المرتبط باستغلال خدمات المرفق العمومي  :الفرع الثاني
 22...................................................................................للمياه
 22...ةاستعمال المياه القذرة المصفاالامتياز المرتبط باستغلال الخدمة العمومية للتطهير و : أولا
 20..................الامتياز المرتبط باستغلال الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب :ثانيا

   عية الخاصة بامتياز تفويض المرفق العمومي للكهرباءالأحكام التشري :المطلب الثاني
 21..................................................................................والغاز

 21.......................تكوين امتياز تفويض المرفق العمومي للكهرباء والغاز :الفرع الأول
 21..............................لمرفق العمومي للكهرباء والغازأطراف امتياز تفويض ا :أولا
 21.......................إجراءات منح امتياز تفويض المرفق العمومي للكهرباء والغاز :ثانيا

 29........................تنفيذ امتياز تفويض المرفق العمومي للكهرباء والغاز :الفرع الثاني
 29.............................................................الامتيازحقوق صاحب  :أولا
 21..........................................................صاحب الامتيازالتزامات  :ثانيا

 99......................................................................... خلاصة الفصل
 90..................................................................................خاتمة

 91...........................................................................قائمة المراجع
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